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:مقدمة

لیس ذلك في السببویرجعبأسره، العالم في الإنسانيللمجتمعبالنسبةقصوىأهمیةلبحرل

هائلا اومخزنللتجارةضخما اجسر إنماالشعوب،بینوالإتصالللتعارفجوهریةوسیلةكونه فقط

 .اانتشار التجاریةالأنشطةأنواعأبرزالبحريالنشاطإذ یعتبر ،الطبیعیةوالمواردللثروات

تمتع ی هوف ،العلاقات في البحارول إلى حد كبیر بتنظیم استقرار العلاقات بین الدیرتبطف 

للاهتمام الإنساني على مدى العصور لما تشغله من مساحة تزید على  ابخصائص جعلتها محور 

 العلم وطریقل اوقد كانت عبر القرون حاملة أمانة الحضارات ومهد،مساحة الكرة الأرضیةمن71%

.لثروات ضخمة اوالأهم من ذلك مورد،للمرور والمواصلات

ولم تكن هنالك نصوص تشریعیة العصور القدیمة ذلقد عرف الإنسان الملاحة البحریة منو  

العادات والتقالید السائدة بین رجال البحر وعلى العصور، بل كانت تعتمد على تلك في  هاتحكم

لتعتبر هذه الأخیرة المصدر السابق على صدور التشریعات التي وضعت .ظروف الملاحة البحریة

في تقنین واحد ومن  هابا وعلى رأسها فرنسا بتجمیعو حیث قامت دول أور ،بناء علیها ولم یتم تدوینها

.تقنیناتها الداخلیةثم أدرجتها الدول الأخرى في 

التجارة (الخارجي و  صعید التبادل الداخليیحتل النقل في الوقت المعاصر أهمیة كبرى علىو 

والسلع عصب تلك التجارة طالما أنه یؤدي إلى توفیر المواد الأولیة فهو یمثل في الواقع،)الدولیة

 اتقدم العلوم والتكنولوجیبو  .ماروالاستثالإنتاج إلي أسواق الاستهلاك والبضائع ونقلها من مصادر

بشكل غیر مسبوق لمواجهة متطلبات النمو المتزاید للسكان وتوفیر بدائل ى النقلاتجهت الأنظار إل

.عن مصادر الثروات في الیابسة المهددة بالنفاذ

منذ القدم وتطورت مع تطور المؤسسات التجاریة التي أضحت تمتلك الناقلینمھنةظهرتف

مثل الشحن فرعیة للنقل دى تطور هذه المهنة إلى ظهور خدمات أفروعا في مختلف البلدان، وقد 

معالبحريالنقلھمیةأ وازدادت. والتفریغ والتي كان الناقل یلتزم بأدائها وفق احترامه قواعد معینة

ئل للسفن التي زادت أحجامها وبالتالي درجة استیعابها لهاالتطور اومعالبحریة،الملاحةحركةتطور

.الأمر الذي أدى إلى تناقص المخاطر البحریةللبضائع فضلا عن تزویدها بأحدث الأجهزة 
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ودولي لتوحید وتنظیم  وطنيتشریعيتماماه بهصاحالبحريالنقلمجال في التطور اھذ

المتعلقة و  1924أوت  25 ة فيالمؤرخالقواعد المتعلقة بالنقل البحري عموما، فنجد معاهدة بروكسل 

القواعد  يذلك أن أساسها ه.بتوحید القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي تسمى أیضا قواعد لاهاي

أصبحت ف 1921سبتمبر  03و وتأ 13المؤتمر الذي عقد في لاهاي في الفترة بین التي أقرها

تفاقیة عدلت هذه الاقانونا تحكم المبادلات الدولیة وأحكامها من النظام العام فلا یجوز مخالفتها، و 

حیث كان هذا محل تعدیل (VISBY)وتعرف قواعده بقواعد فیسبي1968ببروتوكول لسنة 

1979.1سنة ببروتوكول بروكسل

، ورغم لقد تم تعدیل هذه المعاهدة مرتینو  1964.2وصادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة سنة 

.التعدیلات التي أتى بها البروتوكولین إلا أن الجزائر لم تصادق على أي منهما

الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولیة وقد توج هذا لجنةالمجالبهذاھتمتا كما

أطلق علیه اسم معاهدة الأمم المتحدة لنقل 1978.3مارس 31المجهود بانجاز معاهدة بتاریخ 

.البضائع عبر البحر والتي تسمى أیضا معاهدة هامبورغ

صفة الدولي البحريالنقلأحكام فقدت البحریةالتجاریةالمعاملاتاستقرار عدمسبب إن 

تلكضلها في أبرمتالتيوالتكنولوجیةوالاقتصادیةالتجاریة الظروف وأن خاصة، القانونيالتوحید

جدیدةتعدیلاتإدخال في الدولیةالبحریةاللجنة طرف منالمبادرةجاءت لذا. تغیرت قد القواعد

استعانتحیثجدیدةاتفاقیةإحداثنحواتجهتالدولیة الإرادة أن إلا ،1924بروكسلمعاهدة على

 لإعداد جهودهالعملفریق فكرس الدولیةالبحریةبالجنة الدولي البحريللقانونالمتحدةالأمملجنة

بفتحخاصاتفویضاالمتحدةللأممالعامةالجمعیةفأصدرت2008غایة إلى 2002 منذالاتفاقیة

طریق عن للبضائع الدولي النقلبعقودالمتعلقةالمتحدةالأمماتفاقیة على الدوللجمیعالتوقیعباب

1-RIPEIT Georges , Droit maritime, Tome 2, Dalloz, Paris, 1952, p225.

المتعلقة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعدالمصادقة على الإتفاقیةتضمن ی، 1964مارس 2مؤرخ في  64/71رقم مرسوم -2

.1964أفریل 03، صادر بتاریخ 28عدد جریدة رسمیة، ، معاهدة بروكسل، 1924أوت  24بسندات الشحن الموقعة في 

3- JACQUET Jean Michel, DELEBEQUE Philippe, Droit du commerce international, Dalloz, Paris,

1997, p 158.
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روترداممدینة في 2009 سبتمبر23یوم 2008 لعام روتردامبقواعدالمعروفةجزئیا أو كلیاالبحر

1.الهولندیة

الأمربموجبالبحریةوالتجارةالملاحةینظمقانونالجزائريأصدر المشرع1976سنة فيو 

الاهتماممننوعاتبديالجزائربدأت1998سنةمنذف. 1976ر أكتوب 23 في مؤرخ 76/80 رقم

یونیو25المؤرخ في 98/05قانونبموجبالبحريالقانونبتعدیل أحكام ذلك و البحريبالجانب

كما قام أیضا الاستثمار لاتامجوفتحالجزائرعرفتهاالكبرى التيالتحولاتبعدوهذا  ،1998

، إلا أن هذا التعدیل یخص الحجز 2010المشرع الجزائري بتعدیل أخر للقانون البحري وذلك عام 

.2.فقط

حن والتفریغ إلا أن رغم كل هذا التطور الحاصل سواء على مستوى السفن الناقلة أو وسائل الش

البحریة وهو نزاعاتبر للزال یشكل الحیز الأكالناجمة عن عقد النقل البحري لانزاعاتحجم ال

دول العالم، فالنزاع البحري  الشيء الطبیعي بالنظر إلى حجم الكبیر للمبادلات التجاریة بین مختلف 

بالمفهوم الواسع یعني أي خلاف ینتج عن أي من أثار العلاقة القانونیة، فقد یطلق علیها 

فأي من الكلمات السابقة یعطي المعنى differenceوخلافclaimومطالبةdesputesمنازعة

 عن الناشئةالنزاعات:تأخذ النزاعات البحریة أشكال عدة منهاف3.الواسع المعلوم ألا وهو المنازعة

النقل، ، وعقود)معینة، لرحلة وبهیكلهالمدة(السفن إیجارمشارطةالبحریة وتكون في عقود العقود

السفینةحالةحولتدورالنزاعاتالحالة فأكثر هذه في ،المستعملةالسفنوبیوع4.الشحنوسندات

التأمین وخصوصاوإعادةالتأمین، وعقودوإصلاحهاالسفنبناءالمشتري، وعقود إلى تسلیمهاعند

.التأمین في الحلولالأصلیین عملا بمبدأالمستفیدینمحلیحلونالذینالمؤمنینبین

للاتفاقیة أنظرالأقل على دولة 20 انضمام هو التنفیذحیزالاتفاقیة هذه لدخولالقانونيدولة  والنصاب21الاتفاقیة على وقعت-1

(www.uncitral.org)الدول التجاريلقانون  المتحدةالأمملجنةموقع

القانونیتضمن1998أكتوبر 25مؤرخ في، 98/05رقم  بالقانونومتمممعدل1976أكتوبر 23 في المؤرخ 76/80رقم  قانون-2

  .2010أوت  18الصادرة بتاریخ  46ر عدد .ج 2010أوت  5المؤرخ في 10/04والقانون رقم .1998سنة  47ر رقم . ج، البحري

والإتفاقیات الدولیة، دار عبد الحمید محمد الحوسني، التحكیم البحري وفقا لقانون الإجراءات المدنیة الإماراتي والقانون المصري -3

.19، ص 1999الإسكندریة، الجامعة الجدیدة، 

 أو الرحلةخلالبالبضاعةتلحقالتيبالخسائر والأضرارالمتعلقةتلك هي الشحنسندبخصوصتثورالتيالنزاعاتفأكثر-4

للبضاعةالخطأالتسلیم أو البضاعةوصول عدم أو وصولها في التأخیر
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، والإنقاذالبحریةالبحري، المساعدةالتصادمفي تتمثلالبحریةالحوادث عن الناشئةالنزاعاتو 

معین،حادث عن الناتجةمسؤولیتهتحدیدالسفینةالمسؤولیة وتكون عندما یرغب صاحبوتحدید

البحریةالخساراتبتسویةالخاصةالمسؤولیة، والنزاعات هذه تحدیدحولالنزاعاتتثوروعلیه

1.المشتركة

ظهور التحكیم والدور الفعال الذي لعبه في فض النزاعات الناجمة عن العقود الدولیة  رغمف

عامة وعقد النقل البحري خاصة وتفضیله من قبل الخصوم، إلا أن القضاء لم یفقد مكانته المرموقة 

ومع محاولات التشریعات الوطنیة والاتفاقیات  .وقباعتبار أقدم الهیئات التي تسهر على ضمان الحق

الدولیة ولمعرفة كیفیة فض النزاع الناجم عن خطأ الناقل البحري وتابعیه بسواء وتحدید كذلك أحكام 

:إلى طرح الإشكالیة التالیةهذه الدعوى ارتأینا

ي ما مدى التجانس بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة حول مسألة التقاضي ف

النزاعات المتعلقة بالنقل البحري؟ 

وانطلاقا من هذا وتسهیلا لدراسة الموضوع ارتأینا تقسیمه إلى فصلین، خصصنا الفصل الأول 

كل الدعوى البحریة و سیرمراحلحولبأطراف الدعوى البحریة، أما الفصل الثاني فتتم فیه الدراسة 

.في ظل التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة هذا

، 2002عمر مشهور حدیثة الجازي، التحكیم في المنازعات البحریة، مقر نقابة وكلاء الملاحة البحریة، :التفاصیل راجعلمزید من -1

.04/04/2014تم الاطلاع على الموقع یوم ، www.jcdr.comعن الموقع 
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الفصل الأول

أطراف الدعوى البحریة

الحق في الدعوى أوجب المشرع لذلك توفر شروط في رافع الدعوى وتتمثل هذه الشروط لنشوء

في الصفة والمصلحة وأهلیة التقاضي وذلك لقبول الدعوى أمام القضاء وهو ما نصت علیه المادة 

"فتنص على أنه إ.م.إ.من ق459 ي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله لا یجوز لأ:

.محتملة یقرها القانونمصلحة قائمة أو 

1.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي والمدعى علیه

 مبالصفة وله انیتمتعاللذان فأطراف الدعوى البحریة هما كل من المدعى والمدعى علیه 

.مصلحة في التقاضي وفقا لما تقتضیه أحكام القواعد العامة في القانون

صوصیات تمیزها عن باقي الدعاوي الأخرى نظرا لخصوصیة غیر أن الدعوى البحریة لها خ

البحري وطبیعة النشاط الذي ینظمه، فقد یتدخل في عملیة نقل واحدة أكثر من ناقل وأكثر القانون

من شاحن یرجع بعضهما على البعض كلما لم ینفذ العقد طبقا لما اشتمل علیه من التزامات 

2.متبادلة

إلا أن في بعض الأحیان یبرم عقد النقل البحري للبضائع لصالح شخص ثالث وهو المستفید 

، ولكن في الحقیقة لیس طرفا في العقد وإذا أدرج إسمه في وثیقة )المرسل إلیه (من البضاعة 

فمن هم أصحاب .سب بذلك الصفة والمصلحة في الدعوى البحریة ضد الناقل البحريتالشحن فیك

المبحث (وضد من توجه هذه الدعوى البحریة )المبحث الأول(الدعوى البحریة رفع الحق في 

).الثاني

ر .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري25، الموافق ل 1924صفر18، مؤرخ في09-08قانون رقم -1

.2008فیفري23، الصادر في 21عدد 

للدراساتالأكادیمیةمجلة،والمعاهدات الدولیةالجزائريالقانونالبحریة فيالمنازعات في التقاضيإجراءات، خلیلبوعلام-2

  .75ص  ،2008العدد صفر، الجزائر، ،والإنسانیةالاجتماعیة
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المبحث الأول

صاحب الحق في رفع الدعوى البحریة

شخصیاصاحب الحق في الدعوى هو من له الحق في الحصول على الحمایة القضائیة إما 

.وذلك لمواجهة من قام بالاعتداء على حقهأو من ینوب عنه قانونیا أو إتفاقیا

فصاحب الحق في الدعوى البحریة هو الطرف الذي لحقه ضرر بسبب هلاك أو تلف 

البضاعة أو التأخیر في تسلیمها ویسمى بالمدعى، ولما كانت دعوى المسؤولیة هي دعوى تعاقدیة 

لدعوى للمرسل إلیه الشرعي  ناتجة عن عدم تنفیذ الالتزامات الواردة في العقد فإنه یحق رفع ا

).المطلب الثاني(كما یحق للشاحن والغیر كذلك رفعها )المطلب الأول(

المطلب الأول

المرسل إلیه الشرعي

یرتبط عقد النقل البحري في البدایة بین الشاحن والناقل، ویرتب على عاتقهما حقوقا والتزامات 

یستفید منها ویلتزم بها طرف ثالث وهو المرسل إلیه فمن هو متقابلة إلا أن هذه الحقوق والالتزامات

كما یدفعنا الأمر إلى تحدید مركزه القانوني وذلك بدراسة النظریات )الفرع الأول(هذا الأخیر

.)الفرع الثاني(التقلیدیة للمركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري

الفرع الأول

المرسل إلیهمفهوم 

مواجهة في إلیهللمرسلخاصبحقالاعتراف على طویلةفترةمنذوالقضاء الفقه استقرلقد 

الناقلمقاضاةحق فله الحقیقة، في البحريالنقل عقد أطراف منلیسأنه رغم مباشرة،الناقل

بدفعیلتزمأخرىناحیةمنأنهكماالتلف، أو الهلاك عن وبالتعویضالبضائعباستلامومطالبته
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وهذا ما یستدعي بنا 1.الشحنوثیقة في الواردة بالشروط كذلك ویلتزمالشاحنیدفعها لم إذا جرةالأ

إلیهبالمرسلوعلاقتهالغیر، و )أولا(إلي دراسة المرسل إلیه وفقا للقانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة 

).ثانیا(

المرسل إلیهتعریف : أولا

المرسل إلیه بأنه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي له الحق في تسلم البضائع عند  عرف

2.نهایة الرحلة البحریة بتقدیمه لسند الشحن

فوثیقة الشحن قد تكون إما اسمیة أو لأمر أو لحاملها فبموجب هذا السند تكون مصلحته قائمة 

اللاحقة بالبضاعة سواء كان الناقل البحري في أیة دعوى تقام ضد المتسبب في الخسائر أو الأضرار

، وإذا رفعت الدعوى ضد الناقل من قبل المرسل إلیه لا )كمقاول الشحن والتفریغ أو المشون(أو غیره 

3.یجوز للشاحن أن یرفعها مرة أخرى حول نفس الطلبات

على تسلیم الطرف الذي تعهد الناقل البحري بناءا على اتفاقه مع الشاحن بأنه یعرف كما 

البضاعة المنقولة إلیه، فهو طرف أجنبي عن العقد الذي أبرم لفائدته، ورغم أن المرسل إلیه لم یساهم 

في إبرام عقد النقل البحري إلا أنه یشارك في ذلك العقد بموجب سند الشحن الذي یعتبر سندا لحیازة 

".البضائع واستلامها

الشخص :"لمادة الأولى من الفقرة الرابعة بأنهعرفته في ا1978لسنة اتفاقیة هامبورغ أما 

"الذي یحق له تسلم البضاعة 

لا  جاء واضحا)destinataire(یتضح من خلال هذه المادة أن مدلول اصطلاح المرسل إلیه

معینةشخص أهل لتسلم البضائع، وواضح أن هذه المادة لا تضع شروطلبس فیه فهو یشیر إلى كل

1- PIERRE Bonnasies, SCAPEL Christian, Droit maritime, LGDJ, Paris, 2006, p598.
2-Port d’Alger : Périodique d’information du port d’Alger hors série N° 03, Ed. E.P.A.L, numéro

spécial, janvier 2001, p 29.

والقانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل 1924شتوان حیاة، عقد النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقیة بروكسل لسنة :نقلا عن

.38، ص 2006تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،شهادة

.58، المرجع السابق، ص البحریةالمنازعات في التقاضيإجراءات، خلیلبوعلام -3
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1.إلیه إلا أن یكن أهلا لذلك الاستلاملاعتبار الشخص مرسلا

الشخص"إلیه بأنهالمرسل11فعرفت في المادة الأولى فقرة 2008أما اتفاقیة روتردام لسنة 

2".الإلكترونيالنقلسجل أو النقلمستند أو النقل عقد بمقتضىالبضائعتسلم له یحق الذي

إلیهبالمرسلوعلاقتهالغیر:ثانیا

فیمالیسحجیةالبحريالشحنلوثیقة أنب3.الجزائريالبحريالقانونمن761المادةتوضح

من لأي تجیزنفسها المادة أن منوبالرغم،أیضاللغیربالنسبةوإنمافحسبوالشاحنالناقلبین

التي  العلاقة على المقصورالأمر أن إلا الشحنوثیقة في ثابت هو ماخلافإثباتوالشاحنالناقل

، المكتب العربي )قواعد هامبورغ(1978البضائع بالبحر لعام فقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لنقلمسئولیة الناقل البحري و ،سعید یحي-1

  .20ص ،)ن.ت.د(، الإسكندریةالحدیث، 

بحرا،النقل على العقد ینص أن ویجب.نقلأجرةمقابلآخر، إلى مكانمنبضائعبنقلالناقلفیهیتعهد عقدا یعنيالنقل فعقد*-2

.2008اتفاقیة روترداممن 1انظر المادة الأولى فقرة .البحريالنقل إلى إضافةأخرىنقلبوسائطالنقل على ینص أن ویجوز

 :والذي النقل، عقد بمقتضىالناقل،یصدره الذي المستندیعنيالنقلومستند*

النقل؛ عقد بمقتضىالبضائعالمنفذ الطرف أو الناقلتسلمیثبت-

.2008اتفاقیة روترداممن 13انظر المادة الأولى فقرة .علیهیحتوي أو للنقل عقد وجودویثبت-

ت اتفاقیة روتردام هذا النظام إلى جوار مستندات النقل الورقیة بحیث یمكن تسجیل المعلومات أما سجل النقل الالكتروني فقد استحدث*

التي یحتویها مستند النقل في سجل الكتروني بشرط أن یكون إصدار سجل النقل الكتروني واستخدامه رهنا بموافقة الناقل والشاحن، 

.ر مستند النقل الورقي أو حیازته أو إحالتهوجعلت الاتفاقیة له نفس الحجیة ونفس المفعول خاص بإصدا

سجل النقل الكتروني المعلومات الوارد في رسالة واحدة أو أكثر یصدرها الناقل بوسیلة من اتفاقیة روتردام یعني 18فالمادة الأولى فقرة 

الكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة اتصال الكترونیة بمقتضى عقد النقل البحري، بما فیها المعلومات المرتبطة منطقیا بسجل النقل

بطریقة أخرى بسجل النقل الكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحیث تصبح جزءا من هذا السجل والتي تثبت تسلم الناقل 

جدیدة للنقل أسس:2008قواعد روتردام ،مرادبسعید :أنظر.أو الطرف المنفذ للبضائع، وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي علیه

.367، ص 2012العدد الثاني، السنة الثالثة، المجلد السادس، ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،البحري الدولي

الموضوعیة طبقا تعد وثیقة الشحن":یتضمن القانون البحري، المرجع السابق على أنه98/05انون رقم قالمن 761المادة تنص -3

البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمیة المبینة في الوثیقة إلا إذا ثبت ما لاستلاملأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرینة، بالنسبة 

"ولا یقبل ما یخالفها إذا نقلت الوثیقة لحامل من الغیر بحسن نیة.یخالف ذلك
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الدلیل  خلافإثباتالنیةحسنالغیرمواجهة في یجوز لا بأنهیقضيفالنصبینهما،تنشأ

.بالغیرالمقصودما ولكن ،بیاناتمنفیها ورد ماخلاف أو الوثیقةمنالمستخلص

مفهومو  العقود،ثرأ نسبةمبدأ وهي ثلاثة أجزاء في إلیه،بالمرسلوعلاقتهالغیرسنتناول

.المصلحةصاحبوالغیرالعقد،  في الطرف

  العقود أثرنسبیةمبدأ- أ

الغیرألا یستفیدینبغيأنهبمعنىعاقدیه،لغیر العقد أثارانصراف عدم هو العقود نسبیةمبدأ

 في القانون والأصلیقررهلما وفقا إلا عنهاأجنبيالأساس في هو عقدیة علاقة منیضار أو

1.وحدهم الأطراف دائرة في إلا ثارهاأ تولد لانها أ العقود أثرنسبیةلمبدأ وفقا التصرفات

التساؤلیثورمماغیره،شؤونمنشأن في اتفاق أو عقد لإبرامیتدخلماكثیراالإنسان أن إلا

أبرمه قد العقد أبرم الذي الشخص كان إذا ما على تتوقفالإجابةو  العقد؟ في طرف یكونعمن

 في كماالشأنصاحب عن نائبابصفتهأبرمهأنه أو غیرهبشأنیتعلقأنه رغم الشخصیةبصفته

لأركانهمستكملاصدرما إذا وأنهالمتعاقدین،شریعة العقد أن قانوناالمقررفمن الوكالة حالة

 للعقد الملزمة القوة أن بمعنىغیرهما، إلى تمتد أن دون عاقدیه إلى ثارهأ انصرفتصحتهوشروط

:"على أنهج.م.ق من108لمادةافتنص ذلك  خلاف على القانونینص لم ما أطرافه على تقتصر

القانون،نصمن أو التعامل،طبیعةمنیتبین لم ماالعام،والخلفالمتعاقدین إلى العقد ینصرف

2."بالمیراثالمتعلقة القواعد مراعاةمع ذلك كل العام الخلف إلى ینصرف لا الأثر هذا أن

للروابطالقانونيالحاجزویمثلعریقمبدأ وهو العقود أثر ةینسببمبدأعنهیعبرما وهذا

 في إلیهالمرسلمركزحالة في مقتضاه على وخرجالمبدأ هذا تجاوزوالقضاء الفقه أن إلا العقدیة،

 ص ،2002،الإسكندریةللنشر،الجدیدةالجامعة دار البري،النقل عقد في إلیهلللمرسالقانونيالمركزالمصري،مصطفىعباس-1

21.

سبتمبر 29، الصادر تاریخ 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58أمر رقم-2

، والقانون رقم 1989فیفري 08، الصادر بتاریخ 06ر عدد .، ج1989فیفري 07المؤرخ في 89/01، متمم بالقانون رقم 1975

.2005جوان 26در بتاریخ ، الصا44ر عدد .، ج2005جوان 20، المؤرخ في 05/10
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وإنما والشاحنالناقلبینأساساإبرامهتم الذي العقد في طرفا لیس كان وإن فهو البحري،النقل عقد

منلیسأنه رغم مباشرةالناقلمواجهة في خاصبحق له اعترفأنه إلا الغیر،طائفةمن هو

 الهلاك عن وبالتعویضالبضاعةبتسلیمومطالبتهالناقلمقاضاةحق فله البحري،النقل عقد أطراف

ویلتزممسبقا دفعها قد الشاحنیكن لم إذا النقلأجرةبدفعیلتزم)إلیهالمرسل(أنه كماأو التلف،

1.الشحنبوثیقة الواردة الشروطبكافة

فیبقى 2فقط، الأطراف دائرة في إلا أثارهاتولد لا التصرفات فإن العقود أثرنسبیةلمبدأوطبقا

من كانت إرادته لا ترغب في انصراف هذا الأثر إلیه، حیث یبقى بعیدا عن أثر الأثر هذا عن بعیدا

3.العقد فلا یستفید أو یضار من العقد في حدود الآثار المباشرة للعقد

 واقعة بصفتهنفاذهحالة عن قانونیة واقعة بصفته العقد نفاذیختلفأنهنعلم أن الأهمیةومن

كانت إذا عماالنظربغضقانونیةأثاراالقانونعلیهایرتبالتي هي القانونیة فالواقعة .اجتماعیة

 إلى الإرادة تنصرف أن ضرورةفیتطلبالقانونيالتصرفأماعدمه،من لذلك اتجهت قد الإرادة

4.أثر أي القانونعلیهایترتب لا التيالأخرىالوقائعبخلاف هذا القانوني،الأثر هذا أحداث

 العقد في الطرف مفهوم - ب

فالشخصتكوینه، في فیساهمبهالالتزام إرادة عن التعبیرعنهیصدرالذي  هو العقد طرف

وبینبینهالرضاتبادلیتم لا أنهمنبالرغمفیه، طرفا یعتبراتفاق،إبرامولحسابهباسمهیتم الذي

 ذلك أكان سواء العقد إبرام في شاركشخصكل إلى ینصرفالمتعاقدفاصطلاح.خرالأ المتعاقد

 ذلك ویكونبینهم،حددها الاتفاقكما العقد ثارأ إلیهفتنصرفعنه،نائببواسطة أو بشخصه

, L’exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats ou le principe deCédricBERNAT-1

l’effet relatif dans les contrats internationaux, Thèses de doctorat, bordeaux, 2003, P 200.
.80البحري، المرجع السابق، ص عبد الحمید محمد الحوسني، التحكیم -2

  .365 ص، 2006الإسكندریة،ر،للنشالجدیدةالجامعة دار بالإحالة،التحكیمشرطترك،الفتاحعبدمحمد-3

.31 ص ،1982الإسكندریة،المعارف،منشأةالالتزام،نظریةتناغو،سمیر-4
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مفهوم أن هنا، والجدیر بالتوضیح حدود له یوضع ولا قیدعلیهیرد لا أي وكاملةمطلقةبصورة

1.الحدیث والفقه التقلیدي الفقه بینمااختلف قد الطرف

  العام والخلف الطرف مفهوملتحدیدالفاصلالمعیار هي الإرادة تعتبرالتقلیديللمعیارفطبقا

  الطرف قد  لمفهومالحدیث الفقه نظرة أن الوهمي إلاوالغیر)الأجنبي(الحقیقيالغیر إلى ینقسمفالغیر

2.الوهميالغیرلوائهتحتلیضم الفكرة هذه نطاقواتسعتغیرت

بأحد مباشرةرابطة لهم لیستالذینالأشخاصكل إلى ینصرفالحقیقيفتعریف الغیر

 العقد عنكلیة أجانبویعتبرونبالعقد،مباشرةمصلحة أو قائمةعقدیة علاقة في الأطراف

أما.قانونينائب أو الوكالة، وكیلحالة في كالتعاقدبینهمقانونیةرابطة أي توجد ولا والمتعاقدین

الرابطة ذو الغیر فهم الخاص،والخلفالعادیونالدائنونفأهمهمالوهمي، أو الحقیقيغیرالغیر

 في الشأن ذو بالأطرافالغیرمنالطائفة هذه عن ویعبرقائمةعقدیة علاقة أطراف بأحدالقانونیة

3.المصلحةصاحبالغیر هم أشملوبمعنىالبحري،النقل عقد في إلیهالمرسل هؤلاء ومنالعقد،

تختلف وهي العقد نفاذ عن الناشئالاحترامبواجب عام كمبدأتلتزمالحقیقيالغیرطائفة إذن

بهذه تضر التي العقود نفاذ عدم طلب له تتیح قد أفرادها من أي مصلحة أن في الأجنبيالغیر عن

بالعقودالصدد هذا في الغیرمصلحةتأثرمدىیقرر الذي هو المشرع لذا مواجهته، في المصلحة

تصرفاتتجاه العادي للدائنالمقررةالبولیصیة الدعوى في الحال هو المصلحة، كما لهذه المبرمة

4.التصرفاتنفاذبدعوى عدم الفقه یسمیهاوالتيبمصلحتهالضارةمدینه

المطبوعاتدیوان، الثانیةلطبعةا الثاني،الجزءالالتزام،حكامأ، الجزائريالمدنيالقانونشرح في الوجیزقدادة،حسنأحمدخلیل-1

.115ص ، 1992، الجامعیة، الجزائر
2-AUBERT Jean Luc, A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers, R.T.D civ, Paris,

1993, p 263.
3

البحري، دارالنقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركزالبحري،النقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيعباس محمود المصري، المركز -

.82الصفحة ، 2002للنشر، الإسكندریة، الجدیدةالجامعة

مدینةمنوصدردینه،حلدائنلكل":یتضمن القانون المدني المرجع السابق على أنه05/10القانون رقم من 191المادةتنص-4

التزاماته، في زاد أو المدینحقوقمنانقص قد التصرف هذا كان إذا حقه في التصرف هذا نفاذ عدم یتطلب أن بهضارتصرف

."التالیةالمادة في علیهاالمنصوصالشروطاحدتوافرمتى وذلك عسره، في الزیادة أو المدینعسروترتب
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الصوري بالعقدیتمسكوا أن في الحقالمشرع لهم أقر حیثالصوریة للدعوىكذلك بالنسبة و  

أضر الذي العقد صوریةالوسائلبجمیعویثبتواالمستتریتمسكوا بالعقدمتى كانوا حسن النیة كما ان

1.بمصلحتهم

أخر جانب فله الآخرین، عقود انتهاكبعدمالغیرتجاهسلبيالتزام العقد نفاذلمفهوم كان وإذا

  هذه داخلالنفاذ وقوة الغیرمصلحة أن حیثالعقدیة،مجموعاتلا داخلإیجابیاشكلایأخذعندما

2.للمجموعةالمكونینالأعضاءبینالمباشرالرجوعتتیح وعاتجمملا

 واقعة بصفته العقد أن القول إلى بنایؤدينفاذهاومبدأ العقود نسبیةمبدأبینالخلط عدم إن

مواجهته في نفاذهاشروطاستوفت إذا خرینالآ عقود باحترامالغیرالتزاممفادهخارجيأثرعنهیتولد

.3العلم شرطوخاصة

المصلحةصاحبالغیر -ج

العقدیة العلاقة طرفي مواجهة في وذلك الإیجابیة،منبنوعالمصلحةصاحبالغیریتمتع 

منیعتبر4والمتشابكةالمتداخلةالبحريالنقل علاقات مجال في إلیهالمرسل فإن وعلیهالأصلیة،

 أن فله قانونیة، واقعة بصفته العقد نفاذمنیستفید أن یمكن الذي المصلحةصاحبالغیرطائفة

إلیهالمرسلیطالب أن العقدیةلمجموعةا أفراد لأحدیمكنكما مصلحته،باحترامآخرعضوایطالب

كانت إذا النقلأجرةبدفعإلیهللمرسلالناقلمطالبةمثلالعضو هذا بمصلحةیتعلقالتزامبتنفیذ

الذي یتم بموجبه تحدید من هو الأساسيالعنصر هو المصلحةمعیارو  5.التفریغعند الدفع واجبة

الغیر في مجال نفاذ العقود وذلك بالنسبة للغیر الوهمي أو غیر الحقیقي حیث یمكن أن تتوفر له 

.93البحري، المرجع السابق، ص یم عبد الحمید محمد الحوسني، التحك-1

، فرع قانون اهالدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتور والاتفاقیاتللبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري ، عقد النقل البحريمرادبسعید-2

.207، ص 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
3- TEYSSIE Bernard , Les groupes des contrats, L.G.D.J, Paris, 1975, p 287.

 عقد البیع، عقد مثلالهدف،وحدة أو المحلوحدةینظمهاالتيالعقدیةالسلسلة هذه في حلقة عقد كلیجعلمماعقود، عدة هناك-4

.208مراد بسعید، عقد النقل البحري، المرجع السابق، ص :أنظروالتفریغالشحن عقد التأمین،النقل، عقد

5
.173 ص ،1976سكندریة،الإ جامعةدكتوراه،رسالة،المصريالمدنيالقانون في الغیرفخري،كمالمحمد عاطف-
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غیر أن الغیر الأجنبي خارج .العلاقات الأصلیة في مواجهتهم دو عقمصلحة في نفاذ أو عدم نفاذ 

 عقود تنفیذ في مصلحة لهت ولیسبالمتعاقدین أو بالعقدة عن الإطار كونه لیست له رابطة مباشر 

1.عدمهمنالآخرین

الفرع الثاني

المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري

بینالأصلیةالعقدیة للعلاقة بالنسبةشكبلاالغیر هو البحريالنقل عقد في إلیهإن المرسل

والضرورةالحاجة ولكن إبرامها، في یشارك لم لأنه العلاقة هذه في طرفا لیس فهو والشاحن،الناقل

 دون والناقل،إلیهالمرسلبینمباشرة علاقات قیامطویلةفترةمنذأوجبتالبحریةالتجارةلتنشیط

 إلى للتوصلالموضوع في هذا للبحث، ولهذا ظهرت عدة نظریات تطرقت2قانونا ذلك تبریرإمكانیة

 هذا في قیلتالتيالتقلیدیةللنظریاتنعرضوسوفإلیه،المرسللمركزالقانونيالأساستحدید

.)ثانیا(القضاء والتشریع من المركز القانوني للمرسل إلیه ، وموقف كل من )أولا(الصدد 

 يالنظریات التقلیدیة للمركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحر : أولا

إلیه لم یكن طرفا في عقد النقل المبرم بین الشاحن والناقل، قیلت بشأنه عدة أراء، لكون المرسل 

حیث أثارت هذه المسألة جدلا واسعا حول مركز المرسل إلیه في عقد النقل سواء بالنسبة إلى الحقوق 

لتزامات التي یلتزم بها والواردة في سند الشحن فهذه النظریات تتمثل التي یكتسبها من السند أو الا

:في

:لمصلحة الغیرالاشتراطنظریة - أ

فقهیة لا ترى أي اتجاهاتالغیر استثناء، وإن كانت هناك لمصلحةالاشتراطیشكل نظام 

أي نیة (استثناء على مبدأ نسبیة العقود، على أساس أن توافر إرادة الالتزام بالأثر الملزم من المنتفع 

.99عبد الحمید محمد الحوسني، التحكیم البحري، المرجع السابق، ص -1

.209، عقد النقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص مرادبسعید-2
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وهذا ما یجعل المنتفع بمثابة الطرف في العلاقة مع توافر شرط المصلحة،)الالتزام بالعقد المبرم

1.العقدیة الأصلیة وبالتالي فلا استثناء

الغیر استثناءا حقیقیا على مبدأ نسبیة أثر القوةلمصلحةالاشتراط2كما یرى بلحاج العربي

تنصرف إلى أجنبي عنه، ویرتب بذلك حقا فيللعقد من حیث الأشخاص، إلا أن أثاره الملزمة 

.ا الشخص لیس طرف ولا خلفا عاما ولا خاصاهذو شخص ثالث 

الغیر في القانون المدني الجزائري في المادة لمصلحةالاشتراطنظم المشرع الجزائري مفهوم 

116.3

:شروط تتجسد بما یليثلاثةالغیرلمصلحةللاشتراطمن خلال هذه المادة یتبین أن ف 

4.باسم من یبرم العقد ولكن لمصلحة شخص أخر یظهر في العقدیكون التعاقد أن:الشرط الأول

أن یكسبیجبللمستفید، فالمنتفعمباشرحقإنشاء إلى المتعاقدین رادةا تتجه أن :الشرط الثاني

وبینبینهالمشترط ولاوبینبینه عقد منالحق هذا یكسب لا الاشتراط وهو عقد منمباشراحقا

.الاشتراط الذي یتم بین المشترط والمتعاقد عقد منمباشرةیتلقاهالمتعهد، وإنما

الشرط وهذا الغیر،لمصلحةالاشتراط في شخصیةمصلحةللمشترطتكون أن:الشرط الثالث

مادیةشخصیةالمصلحةتكون هذه أن إبراز على حرصتحیثج.م.ق 116/1تضمنته المادة 

عباس :نقلا عن.وما بعدها201، ص 1986رسالة مقدمة لكلیة الحقوق طنطا، ،العامة للعلاقات الثلاثیةالنظریة ، نبیلة رسلان-1

.93، صالمرجع السابقالبحري، النقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركز،مصطفى المصري

، 2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، 1ج، الجزء.م.بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في الق-2

.221ص
یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على :"على أنهج، المرجع السابق، .م.المتضمن ق05/10القانون رقم من 116المادة تنص-3

ویترتب على هذا .التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذا كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

ه، ما لم یتفق على خلاف ذلك، ویكون ئالاشتراط یستطیع أن یطالبه بوفاالاشتراط أن یكتسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ

ویجوز كذلك للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، .لهذا المدین أن یحتج ضد المنتفع بما یعارض مضمون العقد

".تبین من العقد أن المنتفع وحده هو الذي یجوز له ذلكإلا إذا 

  .90ص  ،1967،الأول العدد ،والاقتصادالقانونمجلة،الشحنسند في إلیهالمرسلمركز،الشرقاويسمیر-4
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وإلاالعامة والآداب العام مخالفة للنظامغیرمشروعةالمصلحة هذه تكون أن أدبیة ولابدكانت أو

1.العامةللأحكام وفقا مطلقابطلانباطلاكان الاشتراط

لمصلحةضمنيتقریر اشتراطكثیرة منهاحالات في المفهوم هذا استخدام فيوقد أفرط القضاء 

وإتاحة  العقدي النظاممن مزایاتهمإفاد إلى الأشخاص توصلانقل عقد في المضرورأقارب المسافر

2.العقدیةالمسؤولیة قواعد أساس على الناقلضدرجوعهم

واعتمد القضاء أیضا على ذات المفهوم قصد تمكین الغیر من المطالبة لمصلحته بتنفیذ ذات

دعوى المرسل إلیه ضد الناقل للمطالبةئن في العقد الأصلي مثال على ذلكالأداء العقدي المقرر للدا

3.ك أو التلفباستلام البضاعة أو بالتعویض عن الهلا

الغیر علىلمصلحةشتراطكما ذهب أنصار هذه النظریة إلى تفسیر حق المرسل إلیه بأنه ا

أساس أن الشاحن عندما یبرم عقد النقل فهو یشترط لمصلحة المرسل إلیه الذي یكتسب حقا مباشرا 

الب بهذا التسلیم یقبل الاشتراطیطلمرسل إلیه عندماتسلیم البضاعة، فاقبل الناقل في مطالبته ب

4.تحمله بدفع الأجرةمع.لمصلحته

:الغیر لعدة انتقادات نجملها فیما یليلمصلحةالاشتراطلقد تعرضت نظریة 

الغیر من شأنه أن یكتسب المرسل إلیه حقا، فكیف نفسر التزام لمصلحةالاشتراطإذا كان  :أولا

أجرة النقل وكذلك التزامه بكافة الشروط الوارد في سند الشحن وبالتالي الواردة في المرسل إلیه بدفع 

الغیر لأنه جعل من المرسل إلیه متعاقدا لا منتفعا لمصلحةعقد النقل، فهذا یتعارض مع الاشتراط

الغیر أن یتعاقد المشترط لمصلحةوبالتالي طرفا في عقد النقل، في حین أنه من شروط الاشتراط

5.ج.م.ق116اسمه هو دون أن یتدخل المنتفع في العقد والذي ورد في المادة ب

  .211و 210 ص ص ،المرجع السابقعقد النقل البحري ،،مرادبسعید-1

.93البحري، المرجع السابق، ص النقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركز،عباس مصطفى المصري-2
3-LARROUMET Christian, Droit civil, Les obligations, Le contrat, tome 3, 6eme édition, Paris, 2007, p

984.
.61، ص 1995الإسكندریة، للنشر والتوزیع،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارفكمال حمدي،-4

.91، ص 1990النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،علي علي سلیمان-5
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المنتفع بالدفوعقبلیتمسك أن )المتعهد(للمستفید یسمحالغیرلمصلحةإن نظام الاشتراط:ثانیا

كالدفع ببطلان عقد الاشتراط بسبب نقص أهلیة المستفید، أو الدفع قبل المنتفع بعدم تنفیذ المشترط (

 ذلك ، ومعنىج.م.من ق116/2العقد المادة  هذا عن أن تنشأیمكنالتي)لالتزاماته قبل المتعهد

الاحتجاج قبلیمكنفإنهسفینةعقد مشارطة إیجار إلى مستندةالشحنوثیقةصدرت لو مثلاأنه

 لم ولو حتىالنقل عقد في متدخلاالسفینة باعتبارهإیجار عقد في الواردة بالشروطالوثیقةحامل

1.الشحنوثیقةتتضمنها

المرسلقبل)المتعهد(الناقل احتجاجیعني إمكانیةالغیرلمصلحةالعمل بنظریة الاشتراط إن:ثالثا

وثیقةإصدارأجلمنالشاحن وذلكوبینبینهتحریرهاتمالتيالضمان،بخطابات)المنتفع (إلیه 

سند الشحن  إلى امتدتوالتيالتجاریة الأوراق بشأنالمقررة للقاعدة یخالفوهذا طبعانظیفةشحن

إعطاء قیمةأجلمنالنیة وهذاحسنالحاملمواجهة في بالدفوعالاحتجاجإمكانیةوالخاصة بعدم

سند تقوم أن تصوریمكنبسهولة فلاالائتمان على والحصولالتجاریة الورقة بتداولتسمحائتمانیة

 هذه حاملإلیهالمرسلمواجهة في  بالدفوعالاحتجاجإمكانوجود قاعدة في الوظیفةبهذهالشحن

2.الوثیقة

لمصلحةالاشتراطعدم توفر القصد أو النیة لإنشاء حق خاص مباشرا للغیر المستفید، ونظام:رابعا

أي اكتساب (مباشرة المنتفعذمة في الغیر هو أن تتجه إرادة المشترك والمتعهد إلى إنشاء حق خاص

الشاحن   لإذن الشحنوثیقةیحررالركن یتخلف عندما وهذا) المنتفع حقا بمجرد اتفاقهما على ذلك

أحكام أن خرأ بمعنى. ابیع البضائع أو رهنه على تعاقدیكون عند توقیعه لوثیقة الشحن قد لا الذي

.المنتفع إلى حولهثملنفسهالحقاشترط قد المشترط كان إذا لا تنطبقالغیرلمصلحةالاشتراط

الغیر وبالتالي لصالححق أي اشتراط إلى نیتهمتتجه لم العلاقة العقدیة أطراف أن ذا نجدهك

الغیر غیر متوافرة في لمصلحةفإن قصد أو نیة المشترط المطلوب توافرها للقول بصحة الاشتراط

لیها كسند قانوني الغیر لا یمكن الاتفاق علمصلحةالموضوع محل البحث وبالتالي فإن الاشتراط

.96البحري، المرجع السابق، ص النقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركز،عباس مصطفى المصري-1

.213عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص ،مرادبسعید-2
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وهذا ما یؤدي بنا إلى البحث على أساس أخر لمثل 1.لتبریر الرجوع المباشر بین المرسل إلیه والناقل

 .هذه العلاقة

:نظریة النیابة الناقصة-ب

بدفع هذه النظریة وذلك عن طریق تبریر التزام المرسل إلیه(Ripert)ریبارالفقیهاعتنقلقد  

عنه،نائباأن من یتعاقد بإذن ولحساب الغیر یعتبرفكرة النیابة الناقصة فيوتتلخصأجرة النقل 

 الواردة الالتزاماتتنفیذ عن مسؤولاالنائبویظلالأصیلباعتبارهالغیر إلى العقد أثارفتنصرف

إلیه غیر المرسل عن یعتبر نائباالناقلتعاقده معحینالأصیل، وعلیه فإن الشاحنشأنشأنهبالعقد

شأن الموكلشأنهالنقلبأجرةبالوفاءملتزماالشاحن یظل فإن غیر تامة أي ناقصة، وعلیهأن نیابته

2.بةالنیالأحكام وفقا الوكیلأبرمه الذي العقد آثارإلیهتنصرف الذي

)إلیهالمرسل(الغیرولحساببإذن)الشاحن(باسمه یتعاقدمن أن الناقصةالنیابةبمقتضى فكرة

بمقتضى العقد)الناقل(معه المتعاقدأمامشخصیاملزمابقائهمعالغیر ذلك عن نائبایعتبر

 طرفا الشاحنیظل إذ إلیهالمرسل عن نائبامع الناقلتعاقده في الشاحنیعتبرثمومن3الأصلي،

تقضيالتيالنیابةلأحكام وفقا هذا العقد في طرفا إلیهالمرسلیكوننفس الوقت وفي النقل عقد في

4.الأصیل إلى العقد آثاربانصراف

كما تقوم هذه النظریة بوجود وكالة ضمنیة بین الغیر وبین أحد أطراف العلاقة العقدیة الأصلیة، 

بحیث أن طبیعة النظام الذي ینطبق على علاقات الغیر المتعاقدین یتغیر في هذه الحالة وجهه 

باحترام  ویصبح تعاقدیا، وهذه الصیغة من صیغ إیجاد علاقات مباشرة بین الغیر والمتعاقدین تتمیز 

.)المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة(مبدأ عدم الجمع بین المسئولیتین 

.90، المرجع السابق، ص الشحنسند في إلیهالمرسلمركزالشرقاوي،سمیر-1

2- RIPERT Georges, Droit maritime, Tome 2, Dalloz, Paris, 1952, p 348.
  .96ص ، المرجع نفسه، الشحنسند في إلیهالمرسلمركزالشرقاوي،سمیر-3
.61مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص ،كمال حمدي-4
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:لقد انتقدت هذه النظریة على أساس أنه

كونه  رغم عقد النقل، طرفا في إلیهالمرسلتجعل فهي افتراضیةنیة على تقومالنظریة هذه أن :أولا

یكون  أن إلى نیتهتتجه لا الناقل،معالنقل لعقد إبرامهعندفالشاحن. العقد لهذا بالنسبة"غیرا"یعتبر

1.النقل عقد في طرفا وجعلهإلیهالمرسل عن كنائبوصفتهكأصیلصفةصفة مزدوجة، له

إن اعتبار المرسل إلیه أصیلا في العقد اعتبار المرسل مجرد نائبا عنه، یؤدي بالضرورة إلي :ثانیا

وعلیه.ویلتزم بتنفیذ تعلیماته وعدم الخروج عنها)المرسل تابعا للمرسل إلیه(وجود علاقة تبعیة بینهما 

فإن المرسل إلیه هو الطرف الذي یمتلك حق تغییر المرسل لأنه یعتبر نائبا عنه ولا یمكن للوكیل أن 

2.یكون أكثر ما الأصیل من حقوق وسلطات

:نظریة الخلف الخاص -ج

، بحیث نصت المادة3ذمته في قائماعینیا كانحقاالسلفمنیتلقىمن هوالخلف الخاص 

 إلى ذلك بعدانتقلبشيءتتصلشخصیةالتزامات، وحقوقا، العقد أنشأ إذا ":على أنه ج.م.ق 109

فیهینتقل الذي الوقت في الخلف هذا إلى والحقوق تنتقلالالتزامات هذه فإن خاص،خلف

".إلیهالشيءانتقال وقت بهایعلمالخلف الخاص وكان مستلزماتهمنكانتالشيء، إذا

:أنهمن خلال هذه المادة نستنتجف

تقع على ولا) معنویة أو شخصیة أم كانتعینیة(الحقوق على إلا تقع لا الخاصةالخلافة أن :أولا

.الأشیاء

  :وهي بشروطالخاصللخلف العقد ثرأ ینصرف:ثانیا

4.الخلفتلقاه الذي الشيء ذات على السلفتصرفیرد أن

.101، 99ص البحري، المرجع نفسه، ص النقل عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركز،عباس مصطفى المصري-1

.90، ص 2001المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، سیل باقر جاسم، أ-2

.209في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص للالتزامالنظریة العامة ،بلحاج العربي-3

المطبوعاتدیوان، الثانیةلطبعةا الثاني،الجزءالالتزام،حكامأالوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،،أحمد حسن قدادةخلیل -4

.45، ص 1992، الجامعیة، الجزائر
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ترتبت والالتزامات التيوبالحقوقالغیرمعسلفهأبرمه الذي بالتصرفیقیناعلماالخلفیعلم أن

.علیه

 إلى الخلفآل الذي الحقمستلزماتمن العقد عن الناشئةوالالتزاماتالحقوقتكون أن.

:من أهم الإنتقادات الموجهة إلى هذه النظریة

أن اعتبار على تحتملمماأكثریحملهاإلیهلمركز المرسلقانونيكأساسالنظریةن الأخذ بهذهأ 

ما  كان إذا الخلف أما إلى آل الذي الحقمن مستلزماتتعتبرالسلف عقد عن الناشئةالالتزامات

في  نص على بناء إلا الخاصالخلف إلى ینتقل لا فإنهالأجرة، كدفع شخصیا،التزامارتبها لسلف

1.والسلفالخلفبینخاصباتفاق أو القانون

في  قائمةتكونعساها أنالتي الدفوع بكافةالخاصالخلفمواجهة في یتمسك أن المدینیستطیع

مواجهة في إلیهلحق المرسلبالنسبةمقرر هو مایخالف وهذا السلف،وبینالمدینبین العلاقة

2.الناقل

:الانضمامنظریة – د

النقل عقد في طرفا یصبحلكنهالغیرقبیلمنإلیهالمرسلاعتبار على النظریة هذه تقوم

إلیهالمرسلمركز في التحول اھذویفسر.البضاعةبتسلم عادة عنهیعبر والذي قبوله،بمجرد

یجعلفالأولعنه بالتوقیعالمعبر العقد شروطقبول عن یختلف الذي  (l'adhésion)بالانضمام

3.فیه طرفا أصبح أن بعد العقد بشروطیلزمهوالثاني العقد في طرفا إلیهالمرسل

كما.الناقلضد الدعوى رفع في وحقهإلیهالمرسلمركزتبرر على أن النظریة هذهأنتقدت 

نظریةبین و بینهاالتوفیقیجبیقبلها كما لا التيالشحنسند في الواردة الشروطسریان عدم تفسر

 .الأطراف ثلاثيالنقل عقد یجعلإلیهالمرسلانضمام أن ذلك الثلاثي، العقد

.219، 217 ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص،مرادبسعید-1
.107المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري، المرجع السابق، ص ،عباس مصطفي المصري-2

3- BERTHELEMY Mercadal, Droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, Paris, 1996, P 84.
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:نظریة العقد ثلاثي الأطراف –ه

البدایة، منإلیهوالمرسلوالناقلالشاحنیجمعثلاثي عقد هو النقل عقد أن الفقه منجانبیرى

أیديوتوصیلها بینالبضاعةنقلبغرض إلا أصلاتوجد لا والناقلالشاحنبین العلاقات وأن

.النقل لعقد الاقتصادیةالوظیفة لدواعي الوقت بعضللناقلمجهولایبقى أن یمكنإلیه الذيالمرسل

بصفة العقد مجلسیحضر لم أنه رغم العقد في طرفا إلیهالمرسلاعتباره الرأي انتقد هذا

1عنهنائبخلالمنحتى ولا  شخصیة

ذاتهالشحنسندمنمركزهإلیه یستمدالمرسل-و

ووجه المشحونة،عیني یمثل البضاعةوجهالشحن له وجهان،لسند أن ″رودیار″الفقیه یرى

الناقل بین بالعلاقاتیتأثر لا حقاإلیهالمرسلیخولالشحنسند أن ذلك على شخصي ویترتب

بدفعو  أخرىمستندات في إلیهالمحال أو الشحنسند في الواردة بالشروطیلتزمكما أنه، والشاحن

2.الشاحنیدفعها لم إن النقلأجرة

تشكل فهي لا الشحنسندبغیرالبحريالنقلحالةتتناول لم أنهاالنظریة هذه على ویعاب

استلزمته افتراضمجرد هو للبضاعةممثلاالشحنسنداعتبار أن و كمامانعا و جامعابذلك معیارا

3.إلیهالمرسللمركزقانونیاأساسایصلح ولا العملیةالضرورات

:موقف القضاء والتشریع من المركز القانوني للمرسل إلیه-ثانیا

:المركز القانوني للمرسل إلیه ویظهر ذلك فيإرساءلقد لعب التشریع والقضاء دورا كبیرا في 

:موقف التشریع -أ

   في العقد ولا لم یرد المشرع الجزائري نصا صریحا بشأن المرسل إلیه الشرعي فلم یعتبره طرفا

.362، ص السابقالمصري، المرجع مصطفىعباس -1
2-RONDIERE René, Traite général de droit maritime, affrètement et transport, Les contrats de

transport de marchandises, Tome 2, Dalloz, Paris, 1968, p 110.
.119، صنفسهالمصري، المرجع مصطفىعباس -3
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من الغیر ولكن بالعودة إلى القانون البحري یتضح أن الناقل یلتزم بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه 

الشرعي أو ممثله القانوني فعلى هذا الأخیر حق المعاینة البضاعة عند تسلیمها للتحقق من أهمیتها 

ضمن دفع الأجرة عند ویلتزم المرسل إلیه في المقابل بدفع أجرة الناقل إذا كانت الوثیقة تت.وحالتها

كتابة أثناء أو قبل تسلیم البضاعة في حالة هلاك البضاعة أو تلفها الوصول وتبلیغ الناقل أو ممثله 

1.إذا كان الضرر ظاهرا وخلال ثلاثة أیام التالیة للتسلیم إذا لم یكن الضرر ظاهرا

كذلك إلى أحكام القانون التجاري یمكن استخلاص تفسیر المركز القانوني للمرسل إلیهوبالرجوع

إذا كان المرسل :"أنه  على حیث تنص2ج.ت.من ق39عقد النقل البحري وبالتحدید في المادة في 

المرسل إلیه الإلتزامات المتولدة من عقد النقل ما لم  علىفلا تترتب ،إلیه غیر المرسل نفسه

."در منه قبول صریح أو ضمني للناقلیص

إذا صرح المرسل إلیه بقبول سند الشحن شفهي أو كتابي أو بوسائل فالقبول الصریح یكون

التعبیر الحدیثة، أما القبول الضمني فیكون إذا تسلم البضاعة أو إذا طالب الناقل بتسلیمه للبضاعة 

3.الناقل له بأجرة النقلأو طالب فحصها قبل إنزالها، أو لم ینازع في مطالبة 

لكنهالعقدیة العلاقة خارجیكونإلیهالمرسل أن ج .ت.ق 39من خلال نص المادة یستخلص

.فیها بقبوله الصریح أو الضمني  طرفا یصبح

   الذي 98/69وذلك بموجب القانون رقم 10وبالرجوع إلى القانون التجاري الفرنسي في المادة 

البضاعة إلا لحظة تسلیم لم یظهر ولوالعقد منذ إبرامه  وذلك النقل عقد في طرفا إلیهالمرسلأعتبر

4.وعلیه تحمل أجرة النقل للناقل

.ابقسیتضمن القانون البحري، المرجع ال98/05من القانون رقم 738790المادتین - 1

2
، المعدل 1975سبتمبر 19، الصادر في 101ر عدد .، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/59رقم  أمر-

.والمتمم
یا، نالس–ق، جامعة وهرانسحولي صلاح الدین، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقو -3

.19، ص 2007
4-PHILIPPE le tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 2eme éd. Dalloz. Paris, 2000. P788.
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:موقف القضاء - ب

.سوف نبرز موقف القضاء من خلال القضائیین المصري والفرنسي

مسالة المركز بخصوصالمصريالنقضمحكمة قرارات تضاربتالمصريللقضاءبالنسبة

 عقد في طرفاه إلیالمرسل1965جوان  17 في المؤرخحكم لها في القانوني للمرسل إلیه فاعتبرت

مناعتباره1967جوان 29بتاریخ  صادرآخرحكم في الشاحن، وقررتمركزمركزهیكافئالنقل

1.حقوقایكتسب و یتحمل الالتزاماتإلا أنه الغیر

النقضمحكمةحكم في الغیرلمصلحةالاشتراطنظریةببدءه  كرس فقد الفرنسيالقضاءأما

 في حقه یستمد إلیهالمرسل نأ موفقه واعتبرغیرثم1891.2دیسمبر  22في  المؤرخالفرنسیة

3.السند هذا ائتمانحمایةبغرضذاته الشحنسندمنالناقل على الرجوع مباشرة

الشرعيإلیهللمرسلالممنوحالتقاضيحق:ثالثا

لحیازة مثبتاسندایعتبر الذي الشحنسندیقدم أن صفته لإثباتإلیه المرسل على یتعین

ارها قر  المحكمة العلیا فيج وهو ما أكدته .ب.من ق749المادة لنصطبقاواستلامهاالبضاعة

التأمینات النقل وشركة التي قررت رفض دعوى شركة الجزائریة1996دیسمبر17بتاریخ الصادر

كانت رامیة إلى تعویض الخسائر لكونهما لم تبررا صفتهما كمرسل إلیه بتقدیم وثیقة التيسونطراك 

4.الشحن

یتعین على الناقل أو من یمثله ":ج بنصها على أنه.ب.من ق782كما أضافت المادة 

باستلامها تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه القانوني أو من یمثله والذي یطالب 

  .366ص ،السابقالمرجع، المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري،المصريمصطفىعباس-1
2-BOUKHATMI Fatima, LA lettre de garantie, Revue, Le phare, septembre, 2002, p 44.
3 -CASS.COM.25/06/1985.DMF.1986.P540.

،خاص، عددوالبحریةالتجاریةالقضائي، الغرفةالإجتهاد،الجزائریةالقضائیةالبحري،المجلةالناقلمسؤولیةبوعروج،حسان-4

.13، ص 2001
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بناء على نسخة من وثیقة الشحن ولو كانت وحیدة وفي حالة عدم إصدار أي وثیقة فبناء على 

".وثیقة نقل صحیحة

من خلال هذه المادة وفي كلتا الحالتین یتضح أن المرسل إلیه یكون صاحب الحق في 

سند صحیح یحمي الدعوى ضد الناقل البحري، لأن وثیقة الشحن أو أیة وثیقة أخرى مماثلة تعتبر

حامله الشرعي ویخول له الحق في البضاعة الموصوفة في الوثیقة والمطالبة بالتعویض في حالة 

1.حصولها أي هلاك أو تلف

المرسل  إلى بالعمولةوكیل أو وسیطمجرد كان إذا الدعوى رفع في یهإل المرسلحقوینقل

في  المؤرخالفرنسي ضالنقمحكمةحكم   في  الفرنسيالقضاءعلیه استقرلماطبقا الفعلي إلیه 

بقبول1987جویلیة  15و 1987أفریل  17في  مؤرخینقرارین في قضتكما1951نوفمبر 06

عندأي الشخص الواجب إخطاره"Notify–Party ":ب المتعلقةالخانة في المذكوردعوى الشخص

2.أخرىبعناصر ذلك تعزیزالوصول بشرط

لا  الذي للمرسل الدعوى رفع بحق1992جویلیة 07بتاریخ الصادرقراراتها في اعترفتكما

3.بیاض على إذنيشحنبسندمرالأ یتعلقعندماالشحنسند في اسمه یظهر

.178، المرجع السابق، ص الجزائري والمعاهدات الدولیةالقانونالبحریة فيالمنازعات في التقاضيإجراءاتخلیل، بوعلام-1

2 - REMOND-GOUILLOUD Martine, Droit Maritime, 2eme édition, A. Pedone, Paris, 1988 , p350.
3 -cass. Com. 07 Guillet 1992 D.M.F. 1992 P 672.
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المطلب الثاني 

في الدعوى البحریةالشاحن والغیر

لدیهم آخرونبالإضافة إلى المرسل إلیه الذي له الحق في رفع الدعوى إلا أن هناك أشخاص 

خص الذي یحل محل شخص والش)الفرع الأول(الحق أیضا في رفع الدعوى البحریة منهم الشاحن 

).الفرع الثاني(أخر

الفرع الأول 

الشاحن في الدعوى البحریة

عتباره الطرف المتعاقد المباشر مع االنقل البحري وذلك بهاما في عقد یلعب الشاحن دورا 

  دعوىال رفع حقل تمتعه مدى أن إلا الناقلمعالمتعاقدالرئیسي الطرف الشاحن كون رغمالناقل، و 

.بفرنساخاصةواسعینونقاشاجدلاأثار

تعریف الشاحن: أولا

.وهو ما نوضحهالشاحنتفاقیات الدولیة حول تعریف اختلف التشریع الوطني والا

:الجزائريالتشریعالشاحن في تعریف - أ

من القانون البحري748المادة ولكن بالعودة إلى )المرسل(لشاحن تعریف لالمشرع الجزائري  ردلم ی

الجزائري یعتبر الشاحن الشخص الذي یسلم البضاعة للناقل مقابل حصوله على سند الشحن 

واستعمال مصطلح الشاحن قد یخلق بعض المشاكل فهو یفرض أنه قام بشحن البضاعة، لكن عملیا 

لا یقوم بذلك في الغالب وإنما یعطي الأمر بالشحن، بالإضافة إلى أنه قد یجعلنا نعتقد أن الشحن قد 

1.تم قبل إبرام عقد النقل وهذا غیر صحیح

بعد استلام البضائع یلزم الناقل أو من یمثله ″:أنه یتضمن القانون البحري، على  98/05رقم  القانونمن 748المادة تنص -1

بناءا على طلب الشاحن، بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف والبضائع  الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب 

  ″إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها
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:الاتفاقیات الدولیةالشاحن في تعریف - ب

الشاحن ولكن اتفاقیة هامبورج 1924لم تعرف اتفاقیة بروكسل الخاصة بسندات الشحن سنة 

لم تغفل بإعطاء تعریف للشاحن، وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذه 1978سنة 

كل شخص أبرم مع الناقل عقدا، أو أبرم باسمه أو نیابة عنه ":یقصد بمصطلح الشاحنالإتفاقیة

لنقل بضائع بطریق البحر، أو كل شخص یسلم البضائع إلى الناقل أو تسلم بالفعلمع الناقل عقد

"البحريعنه إلى الناقل في إطار عقد النقلالبضائع باسمه أو نیابة

لتغطیة أهم الحالات التي تقع علیها الحیاة العملیة، منها الحالة التي محاولة یشكل هذا التعریف 

یكون فیها الشاحن نفسه هو الذي أبرم عقد النقل متى كان نائبا عنه، وكذلك الحالة التي یكون فیها 

الشاحن شخصا یقوم بتسلیم البضاعة فعلا إلى الناقل دون أن یكون نائبا عنه كما هو الشأن بالنسبة 

1.المتعاقد عندما یسلم البضاعة إلى الناقل الفعليللناقل

فالشاحن إذن هو الذي یتولى إبرام عقد النقل البحري مع الناقل في میناء الشحن المتفق علیه 

ومحل هذا العقد هو نقل بضاعة معینة ومحددة في سند الشحن عن طریق البحر من میناء إلى میناء 

و صاحب المصلحة الأولى في حسن إنجاز عملیة النقل، وبالتالي هف. أخر یتم الاتفاق علیه في العقد

صاحب الحق الأصیل في الرجوع على الناقل البحري بالمسؤولیة في حالة حصول خسائر أو أضرار 

.للبضاعة أثناء وجودها في عهدة الناقل البحري

الذي سوف یستلم البضاعة في  هوكما له حق الرجوع على الناقل في كل الأحوال سواء كان 

ولم ) سند الشحن(ما یثبت هذه البضاعة ما دام بیده)المرسل إلیه(میناء الوصول، أو شخص أخر 

.تنتقل إلى شخص أخر

، دبلوم الدراسات العلیا في القانون 1978تفاقیة هامبورغ ابالبحر، البضائعمحسن شفیق، الجدید في القواعد الدولیة الخاصة بنقل -1

.89، ص 1985الخاص، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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:للشاحنفقهي والقضائيالتعریف ال-ج

René(في هذا الصدد أعتبر  Rodiere (ن دعوى الشاحن ضد الناقل لا تكون مقبولة إلا إذا أ

مازال حائزا لسند الشحن أو في الحالة التي یطلب فیها جبر ضرر تحمله وحده وبصفة كان 

.شخصیة

22وهو ما أخذت به  محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاریخ 

الذي أقرت فیه بحق الشاحن في رفع دعوى قضائیة ضد الناقل، بسبب الضیاع أو 1989جویلیة 

لذي قد یصیب البضاعة عندما یكون هو الوحید الذي تحمل الضرر المترتب عن عملیة الهلاك ا

النقل، بالرغم من أن حق رفع الدعوى في حالة إصدار سند شحن لأمر لا یثبت إلا للمظهر له 

1.الأخیر

صفة الشاحن في الدعوى ضد الناقل البحري:ثانیا

أهم هذه القضایا  نصفة الشاحن من خلال عدة قضایا التي عالجها القضاء الفرنسي ومتظهر

:نذكر منها

في البدایة كان القضاء الفرنسي یرفض الدعوى :″MERCANDIA″مركاندیا قضیة -أ

عتبار أن هذا الحق لا یتمتع به نعدام الصفة، لاض التعویض شكلا لاالمرفوعة من قبل الشاحن بغر 

الحامل الشرعي لسند الشحن، فقد حرم الشاحن من حقه في التعویض حتى في حالة إثباته سوى 

ضرر لحقه نتیجة لخطأ الناقل واستمر هذا الوضع إلى أن جاء قرار من محكمة النقض الفرنسیة 

وهذا القرار قضى بأنه إذا ″Mercandia″المعروفة بقضیة1989جویلیة 22الصادر بتاریخ 

مسؤولیة ضد الناقل بسبب الهلاك أو التلف من حق المرسل إلیه یمكن للشاحن أیضا كانت دعوى ال

.رفعها إذا لم تتضمن نفس طلبات المرسل إلیه

فهذا القرار غیر الموازین ومنح للشاحن حق رفع الدعوى التعویض ضد الناقل باعتباره طرف أساسي 

.2في عقد النقل البحري على أن یثبت أنه المتضرر الوحید

1- C.Cass, assemblée plénière 22 décembre 1989 . Lamy. transports maritimes. 1999. P382.
2 -Cass, plén, 22 décembre 1989, D.M.F, 1990, P29.
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تعرفأخرىقضیة فيمحكمة النقض الفرنسیة قضت:″ ″RONAMAقضیة روناما  - ب

الإذني الذي تم بدوره باظهاره الشحنمظهر سند دعوى برفض″″Ronamaقضیة روناماباسم

المتضرررغم كونهلمظهر إلیه لاحق لأن لا یمكنه رفع دعوى المسؤولیة العقدیة ضد الناقل

.1الوحید

Majesticقضیة  -ج Maerst محكمة النقض الفرنسیة للشاحن الحق في رفع لقد أعطت :″″

2Majestic.الدعوى وذلك في قضیة Maerst والتي ثبت لها وجود أضرار عند وصول السفینة في

قام المؤمن بتعویض الشاحن فنقضت قرار محكمة 1991أفریل 02وبتاریخ .1990جوان 01

والتي رفضت المحكمة دعوى المؤمن ضد الناقل بحجة أن 1997جوان19باریس في إستئناف

شركة التأمین لا تستطیع حلول محل الشاحن في الحقوق التي لا یملكها أصلا، وهذه الحقوق لم 

إن الحجة و  .وأن ذلك یخضعها للتقادم1993جوان 25یتنازل المرسل إلیه لشركة التأمین إلا بتاریخ 

وهو  ،عدم قبول دعوى المؤمن  تكمن في أن المحیل لا یملك حق مباشرة دعواه ضد الناقلالوحیدة ل

أن یكون الشاحن هو المتضرر اشتراطما اعتقده قضاء مجلس باریس وفي هذا القرار تم التخلي عن 

3.الوحید والاكتفاء بوجود ضرر تعرض له الشاحن

Norنور بیرققضیة-د  berg النقض الفرنسیة النظریة التعاقدیة محكمة جسدت:″″

لوثیقة الشحن من خلال هذه القضیة، ووقائعها تتعلق بعملیة نقل نفذ منها بواسطة ناقل بحري وعهد 

بالجزء الباقي للناقل البري، فقام المؤمن برفع دعوى ضد الناقلین البحري والبري، فقامت محكمة 

فقام الناقل البحري برفع دعوى  والبري المسؤولیةبتحمیل الناقلین معا البحري″″Aixأكساستئناف

محكمة النقض فقامت .بحجة أنه لم یذكر في وثیقة الشحن إلا أنه رفضت دعواه ريضد الناقل الب

1- BOUKHATMI Fatima , op cit, P26.
2-Cass.com.3 octobre 2000, DMF.2000, p1018.

بعد :"محكمة النقض الفرنسیة قرار مجلس باریس مرتكزة على قانون التأمین دون تطبیقها لقانون العقد بتأكیدها على أنهلقد نقضت -3

وأن المؤمن قد عوضها .المعینة في سند الشحن بصفتها شاحنا تحملت ضررا ناجما عن النقل″″Hacoهاكو شركةما تبین أن 

سحولي صلاح أنظر ."قبل انقضاء مدة التقادم، فإن مجلس الإستئناف یكون خرق القانون1991أفریل 06عن هذا الضرر في 

.29الدین، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، المرجع السابق، ص
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حینما صرحت برفض دعوى الناقل البري أكس استئنافهذا القرار مؤكدة أن محكمة الفرنسیة بنقض

.1ناتج عن هذا النقل فإنها لم تعطي سندا لقرارهادون البحث فیما إذا كان قد تعرض لضرر 

إذا كان الشاحن ذو صفة  في عقد النقل البحري لكونه طرفا رئیسیا فیه، فإنه لا یكتف لقبول 

دعواه إذا لم یثبت مصلحته في الدعوى ضد الناقل البحري لأن صاحب الصفة في النزاع لا یكون 

سند الشحن باسم المرسل إلیه، فتنتقل البضاعة بالضرورة صاحب المصلحة كالشاحن الذي یحرر

إلى هذا الأخیر الذي یستلمها عند وصولها إلى المیناء، وإذا تلفت أو هلكت تكون مصلحة المرسل 

إلیه قائمة في المطالبة بالتعویض ومطابقة لمواصفاتها المحددة في سند الشحن الذي هو باسمه أو 

.2لأمر

الفرع الثاني

في الدعوى البحریةالغیر

 أو إلیهحلوله محل المرسل إلى اداستناالبحريالناقل على بالمسؤولیةالرجوعللغیریمكن

المؤمنیحلوبالتاليتسمى بدعوى الرجوع وهي عقدیةمسؤولیة هي هناالمشارفالمسؤولیةبجانبه،

تتحقق هذه الدعوى إلا بتوفر لا و   )أولا(الحلول بدعوى)المضرور)(إلیهالمرسل(محل المؤمن له 

).ثانیا(شروط 

تعریف المؤمن: أولا

وهو المتعاقد الذي3.هو الطرف الأول في العقد، وهو من یتحمل الخطر بمقتضى عقد التأمین

یأخذ على عاتقه تعویض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن علیه نتیجة حدوث 

.الخطر المؤمن منه

1 -Cass . Com. 19 décembre 2000 .D. M. F. 2001, P 222.

.58بوعلام خلیل، المرجع السابق، ص-2

، كلیة الأعمالعلجیة، النظام القانوني للتأمین البحري دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانونالمواس -3

.128، ص2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق،
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أنه لا علاقة للمؤمن بعقد النقل البحري إلا أنه یمكنه الرجوع على الناقل البحري الذي  ورغم

كان سببا في الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضاعة، بناء على عقد التأمین المبرم بین المؤمن 

.صاحب الحق في البضاعة)المرسل إلیه(والمؤمن له 

هات القضائیة المختلفة المختصة یكون المؤمن عات البحریة المطروحة أمام الجاومعظم النز 

مدعیا فیها وهو یحل محل المرسل إلیه في النزاع ضد الناقل البحري على أساس أن المؤمن یكون قد 

1.عوض المؤمن له المرسل إلیه قیمة الخسائر أو الأضرار التي أصابت البضاعة المنقولة بحرا

لحة في تعویض من طرف المؤمن فلیس له مصعلى ال )المرسل إلیه(ومتى حصل المؤمن له 

، بل المؤمن الذي قام بدفع التعویض هو من له مصلحة في ذلك عن الرجوع على الغیر المسؤول

طریق دعوى الرجوع، فعلى المؤمن له أن یحافظ على حق المؤمن في مواجهة الغیر المتسبب في 

على الشخص المسؤول عن الضرر الضرر ویتخذ كافة الاجراءات لتثبیت حق المؤمن في الرجوع

2.الذي أصاب الشيء المؤمن علیه

ومثال على ذلك في التأمین على السفینة والتي تتضرر بفعل حادث التصادم عن خطأ الغیر، 

فعلى مالك السفینة المتضرر تثبیت ذلك لكي یتمكن المؤمن من الرجوع على من ارتكب الخطأ، وهذا 

المؤمن مبلغ التأمین لمالك السفینة، لأن الحق في الحلول لا یحق إلا وقتیكون إلا بعد أن یدفع لا 

3).المرسل إلیه(المؤمن مبلغ التأمین للمؤمن له دفع 

)المرسل إلیه(شروط حلول المؤمن محل المؤمن له :ثانیا

:لحلول المؤمن محل المؤمن له لا بد من توفر عدة شروط نبینها فیما یلي

یوم رفع الدعوىالقانوني تقدیم عقد الحلول - أ

التي تمهو عقد موقع بین المؤمن والمؤمن له یوضح فیه المبالغ المالیة المطابقة لقیمة الخسائر

.58بوعلام خلیل، المرجع السابق، ص-1

مارس 08الصادرة بتاریخ  33عدد  ر.یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 95/07من الأمر رقم 108/6المادة -2

.المعدل والمتمم.1995

.288، ص 1998دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عادل علي المقدادي، القانون البحري، مكتبة -3



أطراف الدعوى البحرية:ولالفصل الأ

-30-

فأصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات تؤكد فیها أن عقد الحلول هو السند القانوني .دفعه للمرسل إلیه

ویعطي لها الصفة )المرسل إلیه(المؤمن له أن تحل محل )شركة التأمین(الذي یسمح للمؤمن 

1.والمصلحة

 قرار القانوني، ففيالسند هو الحلول عقد أن فیهاتؤكد قرارات عدة العلیافأصدرت المحكمة

بعدم بالحكمقضت138267 رقم تحت1996فیفري 27 في والتجاریةالبحریة الغرفة صادر عن

 لأن قانون التأمیناتمن144المادةلأحكاممطابقا كان النقللتأمیناتالجزائریةالشركة دعوى قبول

المرسل(شركة سیدارمحلبحل لها یسمح الذي الحلول عقد تقدمالجزائریة للتأمینات لمالشركة

2).إلیه

عقد حلولقدمتلأنهاالتأمینشركة دعوى برفضلاحقاجتهاد فيكما قامت المحكمة العلیا 

أنهحیث1997ماي 6 في المؤرخ151326رقم القرار حیثیة في وجاء،تحریرهتاریخیتضمن لا

صحیحعقد حلولالمختصةالمحكمةأمام الدعوى رفع یومتقدم أن التأمینشركة على یتعین كان

 في المذكورأن التاریخحیثتحریره،تاریخالخصوصوجه على ویتضمنالتقاضيصفة لها یعطي

حقوق وأن التاریخ، ذلك ابتداءا منالرجوع دعوى بممارسةالتأمینلشركةیسمح الذي هو الحلول عقد

فإنهتاریخ أي إلى یشیر لا الراهنةفي القضیةالحلول عقد أن  وبماالدعوى، رفع یومتقدر الأطراف

3.الرجوع دعوى رفع في وحق المؤمنإلیهللمرسلالتسدید وقت بمعرفةیسمح لا

   .15ص  رجع السابق،الناقل البحري، المبوعروج، مسؤولیةحسان -1

من المقرر أن المؤمن یحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغیر كما أن رافع الدعوى أمام ":حیث أكدت المحكمة العلیا أنه-2

القضاء یجب أن تكون له الصفة وأهلیة التقاضي ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون ولما بین في قضیة 

الحلول الذي یعطي لها الصفة في رفع الدعوى الرامیة الى الحصول على الحال أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل لم تقدم عقد 

ولما رفض قضاة الموضوع الدعوى شكلا لإنعدام الصفة فإنهم قد طبقوا القانون .ع المنقولةئالتعویضات عن الخسائر اللاحقة بالبضا

.183، ص2001الاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، المحكمة العلیا، :أنظر.تطبیقا سلیما

.16، صنفسهحسان بوعروج، مسؤولیة الناقل البحري، المرجع -3

.312، المرجع السابق، صمرادبسعید-2
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  رفع الدعوى لالقانونیة لاحترام الأجإ-  ب

ل ابالإضافة إلى شرط تقدیم عقد الحلول أمام القضاء، فیجب على المدعي أن یراعي الأج

تتقادم ":ج بسنة كاملة، تنص على أنه.ب.ق 743المحددة قانونا لرفع الدعوى والتي حددتها المادة 

ولة بموجب وثیقة الشحن حاصلة للبضاعة المنقالكل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار 

."بمرور عام واحد

وقد تستفید شركة التأمین في دعوى رجوعها ضد الناقل البحري من ثلاثة أشهر أخرى یبدأ 

ج تنص .ب.ق 744والتي حددتها المادة .سریانها من الیوم الذي سددت فیه التعویض للمؤمن له

المدة المذكورة في المادة السابقة على أن لا یمكن رفع دعاوي الرجوع حتى بعد انقضاء ":على أنه

یتعدى ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون 

."استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى

إلیه المرسلببضائعاللاحقةالأضرار عن البحريالناقلمسؤولیةقضایا في شاعأنهغیر

التعویض البحریة و الحمایةهیئاتجانبهوإلىالبحريالناقلضدیرافعماكثیراالأخیر هذا أن

والانقاذالبحریةالمساعدةللناقلمؤمنایعتبرالناديأن  أساس على الحمایة وذلكبنواديالمعروفة

لیسلكونهالخصاممنالحمایةإخراج نادي على دأبت قرارات عدة في العلیاالمحكمةالبحري إلا أن

الناقلبینالتأمین علاقة یثبتمایقدمإلیه لمالمرسل أن كماجهة،منالبحريالنقل عقد في طرفا

150333.2 رقم  ملف1997مارس18بتاریخ قرار  المنقولةالبضائعبشأنالحمایةونادي

أن یكون هناك تعویض تم دفعه للمتضرر-ج

سابق عن رفع دعوى الحلول، وقد جسدت )المرسل إلیه(أن یكون التعویض المؤمن للمؤمن له 

قانون التجارة البحریة المصریة، وقد ثبت عن 350هذا الشرط كل من القانون المصري في المادة 

شركة(القضاء الفرنسي على أن إعمال دعوى الحلول یتوقف على وجود تعویض سابق دفعه المؤمن 

1.، وأن یكون هذا التعویض في حدود ما التزمت به الشركة تعاقدیا)المرسل إلیه(للمؤمن له )التأمین

1-CAPITANT Henri, LEQUETTE Yves, FRANCOIS Terre, Les grands arrêts et la jurisprudence civil,

obligations et contrat spéciaux, tom 2, 11eme édition, Dalloz, Paris, 2000, p244.
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في فقرتها قانون التأمین إذ تنص 188أما التشریع الجزائري فقد تبنى هذا الشرط في المادة 

المسؤول في یحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغیر":أنهالأولى على ما یلي 

."حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له

أن شركة التأمین تستفید من التعویض في حدود المبلغ التي قد یتضحالمادة خلال هذهمن 

1.سددته سابقا للمؤمن له والذي عادة ما یحدد بالمرسل إلیه

المبحث الثاني

المدعى علیه في الدعوى البحریة

بطبیعة الحال المدعى علیه في الدعوى البحریة والتي نحن بصدد دراستها هو الناقل البحري 

عن البضائع التي هلكت أو فقدت أو تم التأخیر في تسلیمها للمرسل إلیه، فترفع الدعوى البحریة ضد 

ؤول كل من له صفة الناقل البحري، فینبغي تحدید هذا الأخیر أولا بصفته الطرف الأساسي المس

ج، .ب.من ق802الأول عن الخسائر والأضرار التي تلحق البضاعة وهو ما أشارت إلیه المادة 

.2كما حددت نطاق المسؤولیة

المسئول فهو  الطرف فبتحدید الناقل البحري یتحددكبیرة،همیةأ البحريالناقلتعریفویكتسي

علیناوجبأخرىوصفاتالناقلصفةبینخلط أي ولتجنب)الأولمطلب ال(الذي تعاقد مع الشاحن

).الثانيمطلب ال(البحريعملیة النقل في المتدخلینبعض عن تمییزه

.المرجع السابقیتضمن قانون التأمینات، 95/07أمر رقم -1

یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر ":یتضمن القانون البحري، المرجع السابق على أنه 98/05رقم  القانونمن 802المادة تنص -2

".الناقل البحري مسئولا منذ تكفله بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني .أو الأضرار التي تلحق بالبضائع
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المطلب الأول

الناقل البحري ةصف

 دعوى ترفع كذلك أن المتعاقد، ویجوزبالناقلیعرفما هوترفع الدعوى ضد الناقل البحري و 

الفعلي أحدبالناقلیعرفما وهو منهجزء أو البحريالنقلإنجازتولى بالفعلمن على المضرور

ومجهزهاعلى مالك السفینةالرجوع، كما یحق للمدعى)الفرع الأول(بالمسؤولیةالبحريالناقلتابعي

).الفرع الثاني(البحري الناقل هوباعتباره 

الفرع الأول

الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

ولكن من قام ) أولا(كثیر من الأحیان یسمى الناقل الذي تعاقد مع الشاحن بالناقل المتعاقد  في

).ثانیا(بالنقل هو ناقل أخر ویسمى بالناقل الفعلي 

الناقل المتعاقد: أولا

الناقل المتعاقد یجب أولا إبراز تعریفه، وفي بعض الأحیان یتعدد الناقلین المبینین على لدراسة

.متن سند الشحن

:الناقل المتعاقدتعریفه- أ

مسؤولاو یكونبتنفیذه،للشاحنویتعهدالنقل عقد یبرم الذي البحريالناقل هو المتعاقدالناقل

 قام إذا بغض النظر عما وذلك تسلیمها، في أو التأخیرالبضائعیلحق الذي التلف أو الهلاك عن

جمیع في النقلبتنفیذللشاحنیتعهدمن وهو 1.منهجزء أو النقلبإنجازآخربحريناقلبتكلیف

.البحریةالرحلةمراحل

بار الشخص ناقلا مرهون بمجرد التعاقد مع فإن اعت1978امبورغ وفي ظل معاهدة ه

الشاحن لنقل البضائع بحرا ومن ثم فإن مصطلح الناقل هو كل شخص أبرم عقدا أو أبرم باسمه عقدا 

1-RODIERE René, Traite général de droit maritime, op cit , p 327.
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مع الشاحن لنقل البضائع بحرا، وقد ورد هذا التعریف في الفقرة الأولى من المادة الأولى من إتفاقیة 

ل كل شخص أبرم عقدا أو أبرم باسمه عقدا مع الشاحن یقصد بمصطلح الناق:"هامبورغ بقولها 

وهو یعد أكثر عمومیة وأوسع شمولا من التعریف الوارد في معاهدة "لنقل بضائع بطریق البحر

التي عرفت الناقل في الفقرة الثانیة من المادة الأولى منها بأن الناقل یشمل        1924بروكسل لسنة 

مرتبط مع الشاحن بعقد النقل وهذا التعریف ولا شك ضیق من مفهوم مالك السفینة أو مستأجرها ال

1.الناقل وجعله قاصرا على مالك السفینة أو مستأجرها الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن

:تابعي الناقل المتعاقد - ب

بحريناقلمنأكثرتدخلمباشرة، وهوشحنوثیقةبواسطة أي المتتابعكذلك بالنقلویعرف

النقل، ویتعهد الناقل البحري بتوصیل البضاعة لیس بوسائله الخاصة وحدها مراحلمختلفلإنجاز

فیكون بید عملیة النقل بجمیع أجزائه، ، ویتم ذلك بواسطة سند الشحن یحكم آخرینوإنما بمعونة ناقلین 

2.الشاحن سند شحن واحد لكل عملیات النقل المتعاقبة

:وتابعیهالمتعاقدالناقلمسؤولیة -ج

وثیقةبواسطةالنقل في المتتابعینوالناقلینالأولالناقلمسؤولیة في الجزائريالمشرعفصل

 لا شحن مباشرةوثیقةوضعت إذا":أنه على البحريالقانونمن764المادةفنصت،مباشرةشحن

 إذا طرفهم إلا منالمتممالنقللمسافاتشحن منفصلةوثائقإصدارالمتعددینللناقلینیمكن

 ولا مباشرة،شحنبوثیقةنقلهایتمالبضائع أن إلى تشیرواضحةعبارة على الوثائق هذه احتوت

".المتعاقدینالناقلینبین إلا  المنفصلةالشحنوثائق في المدرجةوالتحفظاتیحتج بالاشتراطات

 في الناقل على المترتبةالالتزاماتبتنفیذیلزمالمباشرةالشحنوثیقةوضع الذي البحريفالناقل

ممثله القانوني  إلى أو إلیهالمرسل إلى البضاعةتسلیمحتىالوثیقةعلیهاتسريالمسافة التيكل

یة الناقل البحري عن سلامة البضاعة بین أحكام إتفاقیة هامبورغ والقانون المصري، ماجستیر عبد العظیم صالح، مسؤولهر ف-1

.04/04/2014تم الاطلاع على الموقع یوم ، www.eastlaws.comالمعاملات التجاریة والقانونیة، مصر، عن الموقع

.81كمال حمدي، المرجع السابق، ص -2
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وثیقةوضع الذي البحريالناقل أن″:تنص على أنهف ج.ب.ق من765المادةتؤكدهما وهذا

علیهاتسريالّتيالمسافةكل في الناقل على المترتبةللالتزاماتالملائمبالتنفیذیلزم،مباشرة

الآخرینالناقلینمنكلویسألالقانوني،ممثله إلى أو إلیهالمرسل إلى البضاعةتسلیممنوثیقة

 الذي الناقلمعوالتضامنبالتكافل وذلك ،به قام الذي النقلمسافة في الالتزامات هذه تنفیذ عن

1."المباشرالشحنوثیقةوضع

الناقل الأول مسئول قبل الشاحن أو المرسل إلیه عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ 

عقد النقل وأي من الناقلین اللاحقین له أو الناقل الأخیر لا یكون مسؤولا إلا عن الأضرار التي تقع 

2أثناء المرحلة من النقل التي قام بتنفیذها

وثیقة الشحنیصدر الذي الأولالناقلیتفقمباشرةشحنبوثیقةالنقلحالة في أوسعوبمعنى

 إلى بدورهینقلهاثانناقل إلى البضاعةیسلمثممعینة،نقطة إلى النقلیتولى أن على الشاحنمع

ویترتبالوصول،مكان إلى البضاعةتصل أن إلى وهكذا ثالثناقل إلى یسلمهاثمأخرى،نقطة

:یليماالحالة هذه في النقلوحدة على

 للمرسل إلیه حق الرجوع على الناقل الأول مصدر سند الشحن المباشر مع أنه لم یتسلم البضاعة

.من هذا الناقل وإنما تسلمها من الناقل الأخیر

 الشاحنو   الأولالناقلبین العلاقة في النقلعملیاتتحكمالمباشرةالشحنوثیقةشروط أن

3.إلیهوالمرسل

  :الفعلي الناقل-ثانیا

:تعریف الناقل الفعلي-أ

هو أن یعهد الناقل المتعاقد بتنفیذ عملیة النقل إلى ناقل بحري أخر، فهذا الأخیر هو الناقل 

نة دون حاجة إلى موافقة أو إجازة من جانب الشاحن، وإنما یمتنع اوللناقل البحري هذه المك. الفعلي

.یتضمن القانون البحري، المرجع السابق 98/05رقم  من القانون765المادة -1

.82كمال حمدي ، المرجع السابق، ص -2

.199، ص 1993بیروت،دویدار، موجز القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الجزء الثاني،هاني-3
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ذلك في عقد النقل البحري، أي إذا تضمن  على أتفقعلى الناقل المتعاقد اللجوء إلى ناقل أخر إذا 

1.العقد المذكور وجوب تنفیذ الناقل المتعاقد بنفسه للنقل

المشرعمثلخرین،أ مشرعینبعكسالحالة هذه إلى طرقیت لم الجزائريالمشرع أن هناالملاحظو 

عملیةبتنفیذالناقلیعهد أن یجوزأنه على المصريالبحریةالتجارةقانون في نص يالذ المصري

 العقد أبرم الذي الناقلبقاءمعذلك،غیر على یتفق لم ماخرأ ناقل إلى منهاجزءبتنفیذ أو النقل

2.النقلعملیةتنفیذأثناءتحدثالتيالأضرارجمیع عن ولامسؤ 

  :الفعلي الناقلمسؤولیة- ب

على  فیجبما،لسببالرحلةتوقفحالة في إلا الحالة هذه إلى الجزائريالمشرعیتطرق لم

الوصول المقرر،میناءحتىونقلهاالبضائعمسافنةلتأمینیلزمماعملالتعویضطائلةتحتالناقل

والناقلالمتعاقدالناقلاتفاقیة بینولیستاضطراریةحالةوهي 3،ج.ب.ق من776المادةحسب

4.الفعلي

المسافنة مصاریفتكونالسفر،توقفخلالأخرى إلى سفینةمنالبضائعمسافنةحالة وفي

عنه المسؤولیةالناقلأبعد إذا إلا الناقل،عاتق على البضائعنقللإنهاء الأداء الواجبةالحمولةوأجرة

.5ج.ب.ق من777للمادة وفقا التوقف هذا سببتالتي

.532، ص 2000كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثانیة، -1
.315، عقد النقل البحري، المرجع السابق، ص مرادبسعید-2
نقلهاتأمینأجلمنالرحلةتوقفحالة في أخرى،نقلواسطة في البضاعةبشحنالناقلیقومبموجبهاالتيالعملیة هي المسافنة-3

بلالحدیدیة،بالسكك أو جوي أو بريسواءالنقلأنماطكل في معروفنظام هو المسافنةنظام و المقرر،الوصولمیناءغایة إلى

بسفینةبإتیانملزملیسالبضائعمسافنةعندالناقل أن بحیثالمعنیة،غیرأخرىنقلواسطةاستحضاریمكن منإعماله أن حتى

، بسعیدمرادأنظر .مماثلآخرطریقباستعمالالبضاعةویرسلالرحلةتوقفمكانمنقریبمیناء في الرسومثلا له ویمكنأخرى

.138المرجع نفسه، ص
.315، ص نفسه، المرجع مرادبسعید-4
.175، ص 2006، القانون البحري، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، سخري بوبكر قاض-5
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مثلخرینأ مشرعین أن غیراضطراریةحالةالجزائريالمشرعنضمهاالتيالحالة وهذه

آخرلناقلمنهاجزءبتنفیذ أو النقلعملیةتنفیذالناقلیعهد أن یجوزأنه على نصالمشرع المصري

1.النقل لعقد تنفیذاتحدثالتيالأضرارما جمیع

مسؤولیة الناقل المتعاقد والناقل الفعلي وفقا لاتفاقیة هامبورغ:ثالثا

:هامبورغ فإنها تنص على أنهاتفاقیةمن 10بالرجوع إلى أحكام المادة 

النقل كله أو بعضه إلى ناقل فعلي، سواء أكان ذلك بمقتضى رخصة عندما یسند تنفیذ-1

مقررة في عقد النقل أم لم یكن، یظل الناقل مع ذلك مسؤولا، وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة عن النقل 

نفیذه الناقل الفعلي عما یأتیه الناقل ویكون الناقل مسؤولا فیما یتعلق بالنقل الذي یقوم بت.بكامله

.تقصیرالفعلي ومستخدموه ووكلاؤه  في نطاق وظائفهم  من فعل أو

الاتفاقیة المنظمة لمسؤولیة الناقل تنطبق أیضا على الناقل الفعلي عن النقل جمیع أحكام هذه-2

أقیمت  إذا 8من المادة  2والفقرة  7من المادة  3و 2یقوم هو بتنفیذه، وتسري أحكام الفقرتین  الذي

.دعوى على أحد مستخدمي أو وكلاء الناقل الفعلي

یرتب على الناقل التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقیة، أو یتضمن أي تنازل أي اتفاق خاص-3

.وكتابةالتي تقررها هذه الاتفاقیة لا یؤثر على الناقل الفعلي إلا إذا وافق علیه صراحةعن الحقوق

الناقل الفعلي على ذلك أو لم یوافق، یظل الناقل مع ذلك ملتزما بالالتزامات أو وسواء أوافق

.التنازلات الناتجة عن ذلك الاتفاق الخاص

بالتكافلعند وقوع مسئولیة على الناقل والناقل الفعلي معا، وفي حدودها تكون مسؤولیتهما -4

.والتضامن

من الناقل والناقل الفعلي ومستخدمیهما المبالغ التي یمكن استردادهالا یتعدى مجموع-5

.المسؤولیة المنصوص علیها في هذه الاتفاقیةووكلائهما حدود

الاتفاقیة ما یخل بحق أي من الناقل أو الناقل الفعلي في الرجوع علىلیس في أحكام هذه

.303، ص 1989، الإسكندریة،أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف-1
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1".الآخر

":من إتفاقة هامبورغ والتي تنص على أنه11كما أضافت المادة 

، إذا نص عقد النقل البحري صراحة على قیام شخص مسمى 10من المادة  1الفقرة  لأحكامخلافا 

على  الناقل بتنفیذ جزء محدد من النقل المشمول بالعقد المذكور، یجوز أن ینص العقد أیضاغیر

حادث یقع وقت عدم مسؤولیة الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم الذي ینتج عن

ذلك فإن أي نص بتحدید أو ومع.البضائع في عهدة الناقل الفعلي أثناء هذا الجزء من النقلوجود 

المستطاع إقامة الدعوى ضد الناقل الفعلي استبعاد هذه المسؤولیة یكون عدیم المفعول إن لم یكن من

أن الهلاك  ویتحمل الناقل عبء إثبات.21من المادة  2 أو الفقرة 1أمام محكمة مختصة وفقا للفقرة 

.قد نتج عن هذا الحادثأو التلف أو التأخیر في التسلیم

، عن الهلاك أو التلف أو التأخیر في10من المادة 2الفعلي، وفقا لأحكام الفقرة یسأل الناقل

2."عهدتهالتسلیم الذي ینتج عن أي حادث یقع أثناء وجود البضائع في

:ثانيلالفرع ا

مالك السفینة ومجهزها

البحري،الناقل على بحرًاالمنقولبالبضاعةاللاحقالضررجبر إلى التعویض دعوى ترفع

اسمصدرها على یظهرأینالشحنوثیقة إلى بالرجوعیتمیسیرأمرالبحريالناقل على فالتعرف

یكفيالسفینةمالك طرف منالبضائعنقلففي حالةالمسؤولیة، دعوى في علیهمدعىفیكونالناقل

 لا قد أنه، غیر)أولا( البحريالناقل هو وبالتاليمالكها على للتعرفاسم السفینة على الاستعلام فقط

  .260ص ، 2007عمان، ،یعطالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوز -1

، دار الجامعة -دراسة مقارنة–تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في التشریع الوطني والاتفاقات الدولیة فتحي حسن الجمیل، إیمان-2

.267، ص 2009الإسكندریة،الجدیدة للنشر،
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الناقل السفینة هومجهزیعدالحالة هذه ففي واضحغیریكون أو الشحنوثیقة في الناقلاسمیذكر

.)ثانیا(

مالك السفینة: أولا

السفینة مملوكة لشخص طبیعیا أو معنویا، وقد تكون مملوكة على الشیوع، كما قد تكون تكون

 54إلى  49نظم المشرع الجزائري ملكیة السفینة في المواد من فقد  .مملوكة ملكیة خاصة أو عامة

.مكرر من القانون البحري الجزائري وتعتبر ملكیة السفینة شرطا لمنحها الجنسیة الجزائریة

شترط إضفاء الجنسیة الجزائریة على السفینة أن تكون مملوكة ملكا كاملا لشخص طبیعي من كما ی

1.ج.ب.من ق28المادة خاضع للقانون الجزائرياعتباريجنسیة جزائریة أو لشخص 

وقد تكون ملكیة السفینة لشخص واحد، كما یمكن أن تكون أكثر من شخص فنكون أمام ملكیة 

بعكس )تنشأ عن إرادة واختیار(ویفرق بین الشیوع والشركة في كون هذه الأخیرة تعتبر عقدا،شائعة

والشیوع البحري یعتبر أفضل من الشیوع المدني .الشیوع الذي قد ینشأ جبریا كحالة المیراث

:لاعتبارین

لشیوع بحیث قیراط في حالة ملكیتها على ا24جرى العرف البحري على تقسیم السفینة إلى :الأول

قیراط 64أما اتفاقیة هامبورغ فقد قسمتها إلى 2.یملك كل واحد قیراطا أو أكثر في التشریع الجزائري

یملك كل واحد قیراط أو أكثر كما یسمح أن یملك شخصان أو أكثر في قیراط واحد على أن یسجل 

.اسم واحد فقط

لكونه ناجما عن إرادة الأطراف في الإبقاء یؤدي الشیوع البحري إلى الازدهار الاقتصادي :الثاني

علیه على عكس الشیوع المدني الذي یعتبر حالة عرضیة ینبغي مواجهتها لكونها ناجمة عن

لكي تحصل السفینة على :"أنهعلى ج .ب.من قیتضمن القانون البحري، المرجع السابق98/05رقم  من القانون28المادة تنص -1

"الجزائريخاضع للقانوناعتباريشخص جنسیة جزائریة أومنطبیعي لشخص ملكا كاملاتكون الجنسیة الجزائریة یجب أن 

.33صلاح الدین، المرجع السابق، ص سحولي-2
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السفینة على الشیوع بالتضامن عن دیون التي تنشأ عن استغلال السفینة ویسأل ملاك1.الصدفة

.موضوع الملكیة الشائعة

مجهز السفینة:ثانیا

 أو كمالكباسمهالسفینةباستغلالیقوممعنوي أو طبیعيشخصكل هو السفینةمجهز

 إذ البحري،الناقللمعرفةإشكال أي یطرح لا السفینةمالك طرف منالبضائعنقلحالمستأجر ففي

معلوم هو فكمامالكها، على للتعرفالتسجیل البحريمصالح لدى السفینةاسم عن الاستعلامیكفي

 وكذلك مقره أو إقامته،ومحلالسفینةمالكاسمعدیدة،قیودفیهتدرجسجلسفینةلكل فإن

2.السفینةمجهز

للتعرفالشحنوثیقةبیانات إلى الرجوع إلا إلیهللمرسلفلیسالسفینةاستئجارحالة في أما

:التالیةالثلاثة الفروض ضمن وذلك الناقل، على

:معینةلمدةالسفینةاستئجارحالة- أ

بأن یضع تحت تصرف المستأجر سفینة معینة كاملة التجهیز لمدة معینة ویدفع یلتزم المؤجر 

ومقتضى ذلك أن ربان السفینة في التأجیر بالمدة یتلقى التعلیمات .المستأجر مقابل ذلك أجرة الحمولة

فیما یتعلق من مؤجر السفینة فیما یتعلق بالشؤون الفنیة للملاحة، ویتلقى من المستأجر التعلیمات 

ویتمیز عقد استئجار السفینة بالمدة عن استئجار السفینة بالرحلة بأن المؤجر له .بالشؤون التجاریة

3.الإدارة الملاحیة للسفینة فقط

، أثار خطأ الناقل البحري وتابعیه على حق الضحیة في طلب التعویض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون حبارمحمد-1

.57، ص 2011، -السنیا-جامعة وهران،الخاص، كلیة الحقوق

 درجتسجلسفینةلكلیكون":یتضمن القانون البحري الجزائري، المرجع السابق على أنه 98/05رقم  من القانون35تنص المادة -2

أسماؤهمشركاء، أدرجتمالكینمعهوجدوإذاالسفینةمجهز وكذلك مقره أو إقامتهومحلالسفینةمالكاسم:...التالیةالقیودفیه

".بالسفینةالنسبیةحصتهم أو  حصصهممقداربیانمع رهممق أو إقامتهمومحلات

.81، ص 2010محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، دار الهدى، الجزائر، - 3
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التي  ج.ب.من ق701المادة أحكام بإعمالا وذلك ،المالكولیسالناقلصفة له المستأجر

القانونبحكمالربانویكون، السفینةلمستأجرللسفینةالتجاريسیرتال یعود":تنص على أنه

 عقد أحكامحدود وفي المستأجربتعلیماتالتقیدعلیهویجبلمجالا هذا في المستأجر عن ممثلا

".السفینةاستئجار

.ملزمالصفةبهذهفالمستأجرزمنیة،.لمدةسفینةاستئجارحالة في.القائمةنزاعاتال إن

 عن یختفيبهوإذالسفینة،وكیلعلیهیعرضهاالتيالرسومصاریفیسدد لا التجاريبالتسییر

.المجهزضدبالدفع دعوى الوكیلیرفعهنا و الأنظار،

المجهز التزاممعبحريامتیازوجود عن الإستئنافومحاكمالابتدائیةالمحاكماستنتجت وقد

 وهو  المستأجر هو زمنیةلمدةاستئجارهاحالة في للسفینةالمستغل أن نعلملكننا،المالك شخصیا

1التجاريالتسییربنفقاتملزمالصفةبهذه
.

ئجار السفینة لمدة ـتیتعهد المؤجر بموجب عقد اس:"على أنه  ج.ب.من ق695أضافت المادة 

معینة بأن یضع سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف مستأجر السفینة لمدة معینة ویدفع 

".بالمقابل أجرة الحمولةالمستأجر

بأن یضع یتعقد المؤجر في عقد استئجار السفینة على أساس الرحلة،"من المقرر قانونا أن 

كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو أكثر وبالمقابل  

"یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة

یتعقد المؤجر بموجب عقد استئجار السفینة لمدة معینة بأن یضع "المقرر قانونا أیضا أنهومن

سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف مستأجر السفینة لمدة معینة ویدفع المستأجر مقابل أجر 

ئر ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أعفو المؤجر من  كل مسؤولیة عن الخسا.الحمولة

القانون المطبق ونوع عقد الإیجار إذا اللاحقة بالبضائع وإن القرار لم یعط أي توضیح فیما یخص 

،جامعة بن یوسف بن خدةة،دردار نعیمة، وكیل السفینة في القانون البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع عقود ومسؤولی-1

.84، ص 2001الجزائر،
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كان على أساس لمدة معینة حتى یمكنوا المحكمة العلیا من فرض رقابتها ومتى كان كذلك استوجب 

1.الرفض

:الرحلةأساس على السفینةاستئجارحالة-  ب

یتعهد المؤجر في عقد الإیجار على :"ج على أنه.ب.من ق650جاء في نص المادة 

أساس الرحلة، بأن یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر 

".للقیام برحلة أو أكثر، وبالمقابل یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة

الناقلصفة له تكونوبالتالي2،لسفینةل الملاحیة والتجاریةالإدارتین بیحتفظهناالمؤجرف

استئجار عقد أبرم الذي المؤجریحتفظ":ج.ب.ق من651المادةعلیهنصتما وهذا البحري

".للسفینة والتجاريالملاحيبالتسییربالرحلةالسفینة

1994نوفمبر 22وبالتالي یعتبر المسئول أمام المدعى، فأصدرت المحكمة العلیا بتاریخ 

حكمها بوجوب تحدید نوع عقد الإیجار المبرم بین المؤجر والمستأِجر من قبل 119766تحت رقم 

ومن ضمن تحلیلها للحكم المنتقد تطرقت إلى .المدعى حتى تتمكن المحكمة العلیا من فرض رقابتها

في حالة إیجار بالرحلة یبقى المؤجر مسئولا :"ة إیجار السفینة بالرحلة وصفة الناقل فیها بقولهاحال

حیث أنه في :"جاء فیه138944رقم  1995نوفمبر 07، وفي حكم اخر بتاریخ "عن الخسائر

فإن المؤجر یعتبر .إطار استئجار السفینة على أساس الرحلة كما هو الحال في هذه القضیة

3."من القانون البحري653الناقل المئسول عن البضاعة المكلفة بها طبقا لأحكام المادة 

المؤجر من كل مسؤولیة عن الخسائر قضیة الحال أن قضاة الموضوع أعفولما ثبت في 

یجار إذا كان على لاحقة بالبضائع ولم یعط أي توضیح فیما یخص القانون المطبق ونوع عقد الإال

4.المحكمة العلیا من فرض رقابتهاأساس الرحلة حتى تتمكن 

.143، ص 2008الجزائر، ،نبیل صقر، القانون البحري نصا وتطبیقا،  اجتهاد المحكمة العلیا، دار الهدى، عین ملیلة-1

.83محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، المرجع السابق، ص -2
.62البحریة ، المرجع السابق، ص المنازعات في التقاضيبوعلام خلیل، إجراءات-3

.135، ص نفسه، المرجع القانون البحري نصا وتطبیقاقر، نبیل ص-4
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:بهیكلهاالسفینةاستئجارحالة  -ج

عقد السفینة بالهیكل بأنه عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر، مقابل أجرة وضع سفینة في حالةیتمیز

جیدة وصالحة لتأدیة العمل المخصصة له تحت تصرف المستأجر لمدة معینة أو على أساس الرحلة

1.دون تسلیح أو تجهیز

بهیكلها لتطبیق هذا الأمر، فإن تأجیر السفینة :"على أنه ج.ب.من ق723تنص المادة 

."وبدون تسلیح أو تجهیز، یماثل استئجار السفینة

یكونفتارةقضیة،كل ظروف حسبیرافع، أن إلیهللمرسلیمكنالسفینةإیجارحالة في إذن

وثیقةبیانات اداعتما وذلك المستأجرةالمؤسسةتكونأخرىوتارةالمؤجرةالمؤسسةعلیهالمدعى

بالبضاعةاللاحقةالخسائربأن فیهجاء22/11/1994بتاریخ  قرار العلیاالمحكمةالشحن وأصدرت

مستأجر السفینة لوحده طبقا للمادة المذكورة أعلاه وما یلیها وعلى ضرورة تحدید نوع مسؤولیةمن

عقد استئجار السفینة من طرف قاضي الموضوع لتحدید القانون الواجب التطبیق ولیسمح للمحكمة 

2.العلیا بإجراء مراقبتها على ذلك

 عن الوحیدالمسؤولبذلكویكوننة والإدارة الملاحیة للسفی ةالتجاریبالإدارةالمستأجریتمتع

بالبضاعةاللاحقةالأضرار عن إلیهالمرسلتعویض عن مسؤولیته ذلك في بماالالتزاماتجمیع

بالتسییرالمستأجریتمتع":أنه على نصتلتيا البحريالقانونمن730المادةلأحكامطبقا وذلك

لتيا الالتزاماتجمیع عن الوحیدالمسؤولیكونفإنه الغرض ولهذا ،للسفینةوالتجاريالملاحي

3".الغیرطلباتلجمیعبالنسبةالمؤجریضمن وهو السفینة،لخدمةالربان عقدها

.83القانون البحري الجزائري، المرجع السابق، ص  اط،شحممحمود -1

.163، ص المرجع السابق، القانون البحري، ضسخري بوبكر قا-2

.یتضمن القانون البحري، المرجع السابق 98/05رقم  القانونمن 730المادة -3
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المطلب الثاني

النقل البحريعملیة في المتدخلینبعض عن البحريالناقلتمییز

لعملیةالحسنالسیر في یساعدونأشخاص عدة یتدخلالبحري،النقلعملیةوإنجازلتحقیق

الأشخاص تختلف صفتهم منهم  ؤلاءالشحنة، فهحاجیات أو السفینةبحاجیاتالأمرتعلقسواءالنقل

).الفرع الثاني(ول المناولة المینائیة والتشوین ، ومنهم مقا)الفرع الأول(مساعدو التجهیز 

الفرع الأول

مساعدو التجهیز

البابمنالثالثالفصل في الجزائريالمشرعإلیهمأشارالذینالأشخاصهم التجهیز مساعدو

، )ثانیا(الحمولةوكیل، )أولا( السفینةوكیلوهم  البحريالقانونمنالثانيالكتابمنالأول

.)ثالثا(البحريالسمسارو

:السفینةوكیل -أولا

المتعلقةبالعملیاتالربان القیام أو المجهزمن وكالة بموجباجرمقابلیلتزمشخصكلھو

الربان،باسمالبضائعوتسلیمباستلامأنشطتهالرحلة، وتتعلقولحسابها أثناءالسفینةباحتیاجات

السفینةوإسعافوالإرشاد القطر عقود المحلیة، وإبرامالسلطاتمعللسفینةالإداریة العلاقات ویتولى

من ذلك وغیروالمصاریفالحقوق ودفع اللازم،بالمالالربانوتموینالمیناء، في رسوهاأثناء

 أو المجهزمنیقبل له أن ویجوز.المیناءتوقفها فيبمناسبةسفینة على الأداء الواجبةالتكالیف

1.للسفینةالتجاريبالاستغلالتتعلقالتيالمهام الأخرىجمیعالربان

الحق ویسأل هذا یمنحهتمثیله كان إذا القضاءأمامالسفینةمجهزمصالح عن یدافع أن وله

مسؤولیة أي له ، ولیستاللازمةالعنایةیبدل لم إذا موكلهقبلالوكیلمسؤولیةالمجهزمواجهة في

یجوز لوكیل السفینة أن یدعي أو یدافع عن المجهز أمام :"ج على أنه .ب.یتضمن ق98/05القانون رقم من 613تنص المادة -1

."القضاء إذا كان تمثیله یمنحه هذا الحق
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الناقل المجهز  عن بصفته وكیلایتصرفباعتبارهبالبضاعةاللاحقةالأضرار عن مواجهة الغیر في

1.الشخصیةبصفته لا

:وتكون الدعوى ضد وكیل السفینة إما تعاقدیة أو تقصیریة

لا یثیر هذه المسئولیة إلا من قبل من طلب خدماته وهو عادة المجهز :المسئولیة التعاقدیة

إذا كنا بصدد السفینة أو صاحب البضاعة إذا كنا بصدد وكیل الشحنة فبالتالي فهو مسؤول اتجاه 

نة لا تنفي مسؤولیة المجهز بصفته موكلا یسأل عن الأخطاء موكله، كما أن مسئولیة وكیل السفی

.التي یرتكبها الوكیل في تنفیذ وكالته وفقا القواعد العامة

تكون هذه المسئولیة قبل كل من لا تربطه بهم علاقة تعاقدیة ولكن :المسئولیة التقصیریة

أن وكیل السفینة لا یمكن أن یكون مسئولا عن أخطاء المجهز بمعنى.أصابهم ضرر نتیجة خطأ

فقط وخلال المدة التي تكون فیها أو أخطاء الربان وإنما یكون مسئولا عن أخطائه الشخصیة

وبما أن وكیل السفینة غیر مسئولا إلا عن أخطائه الشخصیة دون أخطاء .البضاعة تحت حراسته

هة إلیه عن الهلاك أو التلف الذي یصیب البضاعة أثناء المجهز تعین عدم قبول الدعوى الموج

وعلیه فإن .النقل إلا أن هذا لا یمنع المرسل إلیه من توجیه الدعوى ضده بوصفه وكیلا للمجهز

الدعوى توجه ضد الناقل البحري كما یمكن توجیهها ضد وكیل السفینة بصفته وكیلا عن المجهز 

2.تمر من الناقل إلى الوكیلخاصة عندما تكون الأضرار ذات أثر مس

الحمولة وكیل-ثانیا

البضاعة في ذوي الحقمن وكالة وبموجبجرأ مقابلیلتزممعنويطبیعي أوشخص وهو

وتوزیعمستحقة،كانت إذا البضائع عن الشحنأجرة ه ودفعیموكلولحسابباسمالبضائعباستلام

مادیاعملایباشر فهو لا 3.ج.ب.قمن 621المادة وهو ما نصت علیه إلیهم،المرسلبینالبضائع

   .261ص  ،1999القاهرة، ،العربیةالنهضةالبحریة، دارالتجارةقانونمحمود بربري،-1

.62المرجع السابق، ص ، الجزائري والمعاهدات الدولیةالقانونالبحریة فيالمنازعات في التقاضيبوعلام خلیل، إجراءات-2

.147، المرجع السابق، ص سخري بوبكر قاص، القانون البحري-3
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البضاعةتسلم وهو النقلبه عقدینتهيجوهریاقانونیاعملایباشروإنماوالتفریغالشحنكمقاول

 .ذلك في الشأنأصحاب عن نائبابصفته

 ذلك على وافق إذا واحدشخص في الحمولةووكیلالسفینةوكیلصفةتجتمع أن یحدث وقد

تفضیلهیؤتمن لا مما الوقت نفس في إلیهالمرسل وعن الناقل عن وكیلابذالكفیعتبر1المجهز،

للسفینة أوكوكیلاتصرفهبینالفاصل الوقت معرفةیصعب قد بالأخر، كماأضراراماھاحدمصالح

عملییصعبمما.الناقلإلیه أوالمرسلبالبضاعةاللاحقالضرریتحملمنلتحدیدللحمولة

2.الصفتینبینالجمع

:البحري السمسار-ثالثا

سمساراویعد. 638إلى  631نظم المشرع البحري الجزائري عمل السمسار البحري في المواد من 

 عقود لإبرامكوسیطبالتصرف وكالة وبموجباجربموجبیلتزممعنوي أو طبیعيشخصكلبحریا

البحریة،بالتجارةالمرتبطةالأخرى والعقود البحري،والنقلالاستئجاروبیعها، وعقودالسفنشراء

3.منهماكلمصالحمراعاةمعطرفهمامنعین إذا المتعاقدینالطرفینلحسابالعملویمكنه

من القانون البحري 633تحكم مسؤولیة السمسار البحري باعتباره وسیط بالعمل بالوكالة المادة 

الجزائري، فهي تلزمه بالعمل في حدود ما رسمه له الموكل من صلاحیات وطبقا لبنود التعلیمات 

المدونة بالوكالة، أي أن یكون السمسار البحري مسؤولا قبل الموكل عن خطئه الشخصي وخطأ 

أخطائه عن یسألو  4.تابعیه، وهو خطأ واجب الإثبات ومسؤولیته تشمل التعویض عن كامل الضرر

5.العامة للقواعد وفقا العقدیةالمسؤولیةأساس على

یجوز لوكیل السفینة أیضا العمل لحساب الطرف :"یتضمن القانون البحري الجزائري 98/05رقم  القانونمن 612المادة تنص -1

."ر على أن یوافق المجهز على ذلك الأخالمتعاقد 
2- BOUKHATMI Fatima, op, cit. P 52.

یعد سمسارا بحریا كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة بالعمل :" ج .ب.من ق631 ةالمادتنص -  3

".والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحریةكوسیلة لإبرام عقود شراء السفن وبیعها وعقود الإستئجار

.69، ص 2014اط، الموجز في القانون البحري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، حممحمود ش-4

.270، ص المرجع السابقالبحریة، التجارةبربري، قانونمحمود-5



أطراف الدعوى البحرية:ولالفصل الأ

-47-

الفرع الثاني

والتشوینالمینائیةالمناولةمقاول

منالثالثالكتابمنالخامسالباب في والتشوینالمینائیةللمناولةالجزائريالمشرعتعرض

المتعاقد مع المقاول أي المضرور على ، لكي یحصل المینائیةالنشاطاتعنوانتحتالبحريالقانون

بالبضاعة أو التأخر في تسلیمها یلجأ إلي الدعوى وذلك حقه في التعویض من جراء الضرر اللاحق

بالتمتع بالحمایة القضائیة فهذه الدعوى ترفع ضد مقاول المناولة المینائیة، كما ترفع ضد مقاول 

.التشوین

:المینائیةدعوى ضد مقاول المناولة :أولا

الجزائريمن القانون البحري912یقوم مقاول المناولة المینائیة بأعمال ذكرتها المادة 

تشمل المناولة المینائیة عملیات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعملیتي:"على أنهفتنص 

1."وضع البضائع على السطوح الترابیة والمغارات وأخذها 

المینائیة هي عملیات مادیة بحتة ویظهر ذلك في القرار الصادر من إن عملیة المناولة 

وبما أن :.....والذي جاء في حیثیاته153252في الملف رقم 22/07/1997المحكمة العلیا بتاریخ 

.القرار المنفذ لم یمیز بین تفریغ البضائع فهي مجرد عملیة مادیة

لي السطوح الترابیة وأخذها منها فعملیات رص البضاعة وفكها وعملیتي وضع البضاعة ع

2.والتفریغعملیات تبعیة للعملیات المادیة الأصلیة المتمثلة في عملیتي الشحن

ویكون مسؤولا اتجاه المتعاقد معه إذا أحدث خسائر أو أضرار البضاعة أي في حالة خطئه 

المینائیة مسؤولا في حالة خطئه یكون مقاول المناولة :"ج على أنه.ب.من ق915فتنص المادة 

.یتضمن القانون البحري الجزائري، المرجع السابق 98/05رقم  القانونمن 912المادة -1

مروك جمیلة، الإستغلال المینائي في الموانئ البحریة الجزائریة ومسؤولیة الناقل البحري للبضائع دراسة قانونیة، مذكرة لنیل شهادة -2

-2001الجزائر، بن یوسف بن خدة،الماجستیر في القانون الخاص فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.16، ص 2002
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ولا یمكن أن یكون مسؤولا عن الأضرار أو النقص التي ثبت بموجب خبرة .تجاه من طلب خدماته

ومسؤولیته لا تكون إلا في مواجهة من 1،"أو بعد العملیة التي تكفل بها/حضوریة أنها حدثت قبل و

2.طلب خدماته فقط فمسؤولیته هي عقدیة وهذا تطبیقا لمبدأ نسبیة العقود

وعلیه فخطؤه العقدي هو عدم بذل العنایة الكافیة وهي عنایة الرجل العادي وذلك أثناء قیامه 

ج، وخطأ مقاول المناولة المینائیة هو خطأ.ب.من ق912بالعملیات المنصوصة علیها في المادة 

نه أو إهمال معین مواجب الإثبات من قبل المضرور أي المتعاقد معه ویكون ذلك عن طریق إثبات

3.في ذلك شأن كل التزام  ببذل عنایة طبقا للقواعد العامةانحراف عن أصول صنعة وهذا شأنه في

أما إذا كان الناقل هو الذي عهد إلي المقاول بالقیام بالعمل بناءا على تعلیمات من صاحب 

إیجار فإنه یجب على الشأن في البضاعة، أو بناءا على شرط وارد في سند الشحن أو مشارطة

كما .الناقل إخطار المقاول البحري بذلك حتى یعرف لحساب من یعمل، وفي مواجهة من هو مسؤول

أن مسؤولیة المقاول لا تقام فقط في حالة عدم قیامه بالعملیات المنوطة له، وإنما أیضا في حالة 

ة تأخیره عن تنفیذ عملیات ویكون عرضة لدعوى قضائیة في حال.التأخیر في تنفیذ تلك العملیات

الشحن أو التفریغ في الوقت المتفق علیه كإنتهاء عملیاته بعد المدة المتفق علیها، إلا إذا أثبت أن 

4.التأخیر كان بسبب الغیر

:دعوى ضد مقاول التشوین-ثانیا

المنزلةأو  المشحونةالبضائع على والتأشیراستلامالموجهة لتأمینالعملیاتبالتشوینیقصد

.إلیهالمرسل إلى تسلیمها أو شحنهایتم أن إلى وحراستها

René"یرى الفقیه  Rodiere" أن عملیات تأمین استلام البضائع والتعرف في الیابسة على

نزلة هي عملیات قانونیة في حین أن حراسته للبضائع إلى أن یتم شحنها أو مالبضائع المشحونة أو ال

.یتضمن القانون البحري، المرجع السابق 98/05رقم  القانونمن 915المادة -1
.المسؤولیة العقدیة تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات، غیر أن ھذا الخطأ أدى إلى إصابة البضائع المنقولة بخسائر وأضرار-2

.27، ص نفسهالمینائي في الموانئ البحریة الجزائریة، المرجعمروك جمیلة، الإستغلال -3

.61، المرجع السابق، ص الجزائري والمعاهدات الدولیةالقانونالبحریة فيالمنازعات في التقاضيإجراءاتبوعلام خلیل، -4
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1.إلى المرسل إلیه هي عملیات مادیة ولها صبغة قانونیة في نفس الوقتتسلیمها

یمكن لمقاول التشوین أن یشتغل لحساب الناقل البحري أو ممثله أو لحساب الشاحن أو 

الخسائر أوالمرسل إلیه أو ممثله وأیا كان الطرف الثاني في العقد یكون مقاول التشوین مسؤولا عن

تنص المادة ؤولیته اتجاه من طلب خدماته وتكون مسبضاعة وهي في عهدته، الأضرار التي تلحق ال

في حالة ارتكاب خطأ ثابت، یكون مقاول التشوین مسؤولا تجاه من :"ج على أـنه.ب.من ق924

طلب خدماته، ولا یتحمل مسؤولیة الخسائر أو الأشیاء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضوریة 

2."العملیة التي تكفل بهاو بعدأ/ أنها حدثت قبل و

كما یمكن رفع دعوى ضد مقاول التشوین عندما یخل بالتزاماته التعاقدیة المحدد في العقد المبرم 

بینه وبین من طلب خدماته وتثبت مسؤولیته عن الخسائر أو الأضرار للبضاعة أثناء قیامه بعملیاته 

3.المتفق علیها

ماي 10بتاریخ 355935یة والبحریة قرار رقم  أصدرت المحكمة العلیا للغرفة التجار 

مسؤولة عن الأضرار البضائع أثناء عملیة التفریغال هي یقضي  بأن شركة میناء  بجایة2005

4.لأنها هي المحتكرة في التعامل بهذا النشاط

1 - RODIERE René, Du PONTAVICE Emmanuel, droit maritime, op. cit, p 207.
"على أنهیتضمن القانون البحري،  98/05رقم  القانونمن 924تنص المادة -2 في حالة ارتكاب خطأ ثابت، یكون مقاول :

التشوین مسؤولا تجاه من طلب خدماته، ولا یتحمل مسؤولیة الخسائر أو الأشیاء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضوریة أنها 

."او بعد العملیة التي تكفل بهأ/ حدثت قبل و

.61، المرجع السابق، ص ...البحریةالمنازعات في التقاضيإجراءاتبوعلام خلیل، -3
4- HADDOUM Kamal les conditions de prise en charge des activités commerciales pourtuaires en

droit algerien, Revue de la cour supreme, N°01, Algérie, 2007, p 65.



مراحل سير الدعوى البحرية :الفصل الثاني

-50 -

الفصل الثاني

الدعوى البحریة سیرمراحل

التي ترفع ضد الناقل بمناسبة تنفیذ عقد النقل  ةدعاوى البحریالاهتم المشرع البحري بموضوع 

ى تالبحري فنص على مراحل أو أحكام معیّنة یجب على رافع الدعوى اتخاذها خلال مواعید محددة ح

.تقبل دعواه

للنازعات الناشئة من عقد النقل البحري  دوقصد المشرع من النص على هذه المراحل وضع ح

.رحلة لما تقتضیه هذه العملیات البحریة من سرعةلفي أسرع وقت ممكن بعد ك

وتتلخص هذه الأحكام التي نص علیها القانون البحري وكذلك الاتفاقیات الدولیة لقبول      

قصیرة الدعوى البحریة في ضرورة إخطار الناقل البحري بتوجیه تحفظات خاصة إلیه في مواعید 

).المبحث الأول(ضرر المدعى به في الوقت المناسب من ال، حتى یتسنى التحقق ابتداءا من التسلیم

كما یلجأ المتعاقدین إلى المحاكم من أجل فض النزاعات المترتبة عن العقود الدولیة وخاصة النزاع 

).المبحث الثاني(ن هذه النزاعات لا تمتد أجلها فإنها تؤدي إلى التقادم ألا إالنقل البحري، بالمتعلقة 

لالمبحث الأو

الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخیر

ومعاهدة 1924لسنة معاهدة بروكسل(لم یعرف المشرع الجزائري ولا الاتفاقیات الدولیة 

بأنه تعبیر عن عدم الرضى )رودییر(الإخطار، ولكن عرفه الفقیه الفرنسي )1978هامبورج لسنة 

1.ورفض قیام قرینة التسلیم المطابق

فیتعین على المتضرر من النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري أن یخطر الناقل بالهلاك أو 

الدولیة مما یدعونا أن والاتفاقیاتالتلف قبل رفع الدعوى وذلك في میعاد معین حدده المشرع البحري 

1-RODIERE René Du PONTAVICE Emmanuel, op cit, p 370.
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)المطلب الأول(نتعرض بدایة دراسة الإخطار الناقل بالهلاك أو التلف في التشریع البحري الجزائري

.)المطلب الثاني(الدولیة اتمعاهدالفي أو التأخیر وكذلك إخطار الناقل بالهلاك أو التلف 

المطلب الأول

في التشریع الجزائري الإخطار

بإثبات التشریع الجزائري یكونفي الإخطار على غرار القوانین المقارنة والاتفاقیات الدولة فإن 

.وجود أو عدم وجود خسائر أو أضرار في البضاعة أثناء تسلیمها

إذا حصلت خسائر أو أضرار ″:ب فتنص على أنه.من ق790وبالرجوع إلى أحكام المادة 

للبضاعة یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو 

في وقت تسلیم البضاعة وإذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة 

.الشحن لغایة ثبوت العكس

هرة فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل اعتبارا من استلام وإذا لم تكن الخسائر أو الأضرار ظا

.البضائع

.ولا جدوى من التبلیغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محققا فیها حضوریا عند استلامها

البضائع عن تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدیة الناصة على تكالیف زائدة بالنسبة لمن أرسلت إلیه

1″.الشروط المبنیة أعلاه

المترتب عن وأثار،)لالفرع الأو (التشریع الجزائري مضمون الإخطار فيحددت  ةدافهذه الم

.)الثاني الفرع( الإخطار

.، المرجع السابقالجزائريیتضمن القانون البحري 98/05رقم  القانونمن 790المادة -1
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:الفرع الأول

مضمون الإخطار

 أو تلفها أو البضاعة هلاكببإخطاربالتعویض،الناقلمطالبةتبدأ أن المنطقمن

 دونودیا النزاعبفضإمافیه، ار قرا یتخذثمالأمرویفحصحدثبمالیعلمتسلیمها في التأخیر

وبالتاليالمضرور،طلباتبرفضوإماقضائیة،خصومة في المضرورمعللدخولالحاجة

بالخسائرالناقلإخطارالبضاعةصاحب على البحريالقانونأوجب لذلك .للدعوى التأهب

.للبضاعةالحاصلةوالأضرار

فیها الإخطارتمیالحالات التي  -أولا

الإخطارتوجیه إلى فأشارعاما،الفرنسينظیره غرار على الجزائريالبحريالقانوننصجاء

مسبباخطار الإ یكون أن وجوب على ج.ت.ق 55 المادةنصتبینما1والأضرار،الخسائر عن

ویوضحالتحدیدوجه على الضررفیهیذكر،محدداخطارالإ یكون أن الفرنسيالقضاءویستلزم

2.الضرروحجمفیه طبیعة

)العجزالنقص أو(ئیا هلاكا جز ر الناقل على حالة الهلاك البضاعةخطاإبالالتزامكما یقتصر 

خطار في حالة الهلاك الكلي لأن الهلاك الكلي لا یتصور فیه التسلیم وحالة التلف، ولا محل للإ

حقة بالبضائع مما یتعین معه الرجوع إلى الفقه والقضاء المصري للاي المقصود بالخسائر أو الأضرار الم یعرف المشرع الجزائر -1

.والفرنسي وهذا في غیاب نظیریهما في الجزائر

تكون عبارة عن تلف أصاب البضاعة أو هلاك، والهلاك قد یكون كلیا أو جزئیا ویضاف الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع قد ف

إلیه النقص في البضاعة كما یعتبر التأخیر في شحن البضاعة وتفریغها ضررا یلحق بصاحبها خاصة إذا كانت البضاعة سریعة التلف 

.یهمما یتطلب السرعة في الشحن والتفریغ حتى یتم تسلیمها إلى المرسل إل

وجرى العرف على إعتبار الضرر الذي یلحق تغلیف أو تعلیب البضاعة سببا للخسائر والأضرار كأن یؤدي تمزیق كیس أثناء رفعه أو 

وضعه في الرصیف إلى سیلان البضاعة الموجودة بداخله أو تحطیم صندوق بعد سقوطه، وبالتالي لا یعتبر تلفا ما یعود إلى طبیعة 

المینائي في الموانئ البحریة الجزائریة، المرجع السابق، ص الاستغلالأنظر مروك جمیلة، .بعجز الطریقالبضاعة وهو ما یعرف 

28.
2-Cass .com.12 décembre 1962. DM.F. 1963. P 219.
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لا یتضمن تسلیما ما لم ینشأ عن التأخر تلف نه ر لأیخطار في حالة التأخوكذلك لا محل للإ

1.بالبضاعة

الأطراف المعنیة بالإخطار-ثانیا

أو مصلحةشأنال صاحبكلومنالقانوني،ممثله أو إلیهالمرسل طرف الإخطار منیوجه

إلیه المرسل عهد منكلومنالحمولةالعبور أو وكیلكوكیلالمتضررنائبومنالبضاعة، في

.الناقلقبلالمضرورحقوق على المحافظةواجبعلیه ووقع البضاعةبتسلمإلیه

:للإخطار ةموجهال طرافالأ -أ

یجوز توجیه الإخطار من طرف المرسل إلیه المذكور في سند الشحن أو مظهره أو حامله، كما 

.یجوز لممثل المرسل إلیه توجیه الإخطار كوكیل الشحن، أو من له الحق في تمثیله

:المرسل إلیه-1

المرسل إلیه هو الشخص الذي له الحق في استلام البضاعة من الناقل عند وصولها إلى میناء 

التفریغ، بموجب سند الشحن باسمه أو لإذنه أو لحامله، والحائز الشرعي لسند الشحن له الحق في 

2.استلام البضاعة

البضاعة والذي یحق له توجیه الإخطار وصاحب الحق في الدعوى هو ذاته صاحب الحق في 

للناقل أو ممثله، إذا ما ثبتت الخسائر أو الأضرار في البضاعة ویكون كذلك صاحب صفة في 

3.التقاضي في نفس الوقت

كما یثبت صفته بتقدیمه سند الشحن، وقد صدر في هذا الشأن قرار من المحكمة العلیا یبرز 

والذي  17/12/1996المؤرخ في 145015جب القرار رقم وذلك بمو .صفة المرسل إلیه أو ممثله

،  ص2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، منشورات)دراسة مقارنة(التجاري والبحري للقانونطه، النظریة العامة مصطفى كمال-1
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1990لسنة 8هاني محمد دویدار، اشكالات تسلیم البضاعة في ظل قانون التجارة البحریة رقم -2

.92، ص1996الاسكندریة، 
قانون المسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع )دراسة مقارنة(الواحد رشید، الواحد رشید، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع -3

.154، ص 2013، –تیزي وزو–جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمهنیة،
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رفض طلبات الشركة الجزائریة للتأمینات النقل وكذا شركة سونطراك والتي ترمي الى تعویض 

الخسائر لكونها لم تبرز صفتها في التقاضي بتقدیمها وثیقة الشحن، إذ أن شركة التأمین رجعت على 

إلا أن ) المرسل إلیه(ضاعة المتضررة شركة سونطراك الناقل بعد أن سددت التعویض لصاحب الب

شركة التأمین المدعیة لم تقدم سند الشحن سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة 

الإستئناف واكتفت بتقدیم عقد الحلول وإیصال دفع التعویضات معتبرة أن صفتها في التقاضي تتوقف 

1.فكان الحكم بعدم قبول الدعوىفي الوثیقتین المقدمتین خلال المرافعة

ممثل المرسل إلیه-2

:من بینهم نجدعدة أشخاص وذلك من أجل استلام البضاعة لیهإیحل محل المرسل 

:وكیل الحمولة-2-1

یعمل لذوي )وكیل الشحنة(ج یتضح أن وكیل الحمولة .ب.من ق621بالرجوع إلى المادة 

.الحق في البضاعة وهم المرسل إلیه أو ممثلیه القانوني، وكل حامل الشرعي لسند الشحن

فیفري 13بتاریخ ) ب.ت.غ(من المحكمة العلیا  242808رقم وقد صدر في هذا الشأن قرار 

المسددة من طرف المرسل إلیه لفائدة مؤسسة المیناء تقضي بأن فاتورة تسدید المصاریف 2001

الطاعنة حین سحب البضاعة لیست عقد وكیل الحمولة، وأن النقص في البضاعة من مسؤولیات 

الناقل البحري منذ استلام البضاعة إلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه وهو ما لم یثبت وجود ممثل 

2.عة بدلا عنه في هذه القضیةقانوني كلفه المرسل إلیه باستلام البضا

ولوكیل الحمولة أن یحل محل المرسل إلیه .كما أوجب له القانون بتقدیم تحفظات ضد الناقل

أمام مختلف الجهات القضائیة المختصة بصفة مدعي إذا كان متضرر نتیجة لعدم تنفیذ الناقل 

التزامات ، هادف محمد الصالح:، نقلا عن17/12/1996، المؤرخ في 145015، ملف رقم )ب.ت. غ(قرار المحكمة العلیا -1

.176-63، ص ص2010مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل، ،65، العددنشرة القضاء، ومسؤولیة الناقل البحري
، قسم العلیامجلة المحكمة، التأخیر في تسلیم البضاعة المنقولة بحرا في الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، بوعلام خلیل-2

.60، ص2004الوثائق،العدد الثاني، 
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لك في حدود الوكالة التي تمنح له لالتزاماته التعاقدیة، أو مدعى علیه إذا كان محل دعوى قضائیة وذ

1.هذا الحق

:وكیل العبور-2-2

یعرف وكیل العبور بالوكیل المكلف لدى الجمارك ویكلف عادة من قبل أصحاب الحق في 

البضاعة بتسلیمها من الناقل أو ممثله ویقوم بتسلیمها لأصحابها كما یقوم بجمیع الاجراءات 

كما یدفع الحقوق والرسوم المستحقة ویقوم عند .ممكنالضروریة لإخراج البضاعة في أسرع وقت 

3.والإخطار لا یستفاد به إلا من أجراه2تفقده البضاعة باتخاذ جمیع التحفظات ضد السفینة،

استلم :تتلخص وقائعها فیما یلي″ROUENروان ″إذ طرحت قضیة أمام محكمة استئناف 

شخص بضاعته تالفة نتیجة تشبعها برائحة غریبة من جراء رصها في عنبر السفینة إلى جانب 

وتصادف أن مرسلا إلیه أخر .بضاعة أخرى، إلا أن المرسل إلیه لم یقدم التحفظ في الوقت المناسب

دد وحاول الأول أن یستند إلى تحفظ جرى لبضاعته نفس التلف وبادر بإجراء التحفظ في الوقت المح

إلا أن المحكمة رفضت ذلك ما لم یثبت أن البضاعتین كانتا متلامستین ومرصوصتین في .الثاني

4.عنبر واحد إلى جانب البضاعة المعزول إلیها إحداث التلف

:مقاول التشوین-2-3

یمكن لمقاول التشوین أن یمثل المرسل إلیه إذا كان یعمل لحسابه وأن یتخذ التحفظات ضد 

یتخذ مقاول التشوین ″:فقرة الأولى من القانون البحري 923الناقل البحري وهو ما تضمنته المادة 

منشور بالمجلة القضائیة، العدد الأول، 242808، ملف رقم 2001فیفري 13المؤرخ في ، )ب.ت.غ(قرار المحكمة العلیا -1

2001.

.67، المرجع السابق، ص....م خلیل، إجراءات التقاضيبوعلا-2
3-BOUKEFRIM Ben Aziza, La Responsabilité du transporteur maritime de marchandise de droit
tunisien, Mémoire de DESS de droit maritime et des transports ,Université de droit, d’économie et des
sciences, D’Aix- Marseille , 2001, P 39.
4 -AMMAR Daniel, droit maritime – droit du fréteur – loi application – convention de rome , Revue
de jurisprudence commerciale ancien journal des âgées, n° 1, janvier, paris, 1999, P 15.
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جمیع التحفظات ضد السفینة أو مسلم البضاعة بخصوص جمیع النقائص التي تمت معاینتها 

1″.بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعلیبهاحضوریا

:الإخطاربالمعنیون طرافالأ - ب

إلى الناقل باعتباره المسئول عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة یوجه الإخطار

.ویوجه إلى وكیله وكذلك للربان

:الناقل-1

)التبلیغ(الإخطار السالفة الذكر على توجیه 790المادة نص المشرع البحري الجزائري في

باعتباره المكان المناسب لمعرفة حالة البضاعة وما یكون قد ،إلى الناقل في میناء تفریغ البضاعة

من خسائر أو أضرار عند استلامها من قبل صاحب الحق فیها وهو المیناء الذي یكون عادة أصابها

نزاع القائم بین الناقل أو ممثله والمرسل إلیه أو ممثله إذا للمحكمة التي تنظر في المحل الاختصاص 

وتم تفریغ البضاعة في (S.N.T.M/C.N.A.N)كانت السفینة تابعة للشركة الجزائریة للملاحة 

في میناء دولة ما فیمكن بینما إذا تم التفریغ ،اقل نفسهفإن الإخطار یوجه إلى النمیناء الجزائر،

2.الناقل المتواجد هناكلوكیل توجیه الإخطار 

:لناقلممثل ا-2

.السفینة وطاقمها منذ وصولها إلى المیناء إلى حین مغادرتها لهیتولى ممثل للناقل شئون

كما أن المحكمة المختصة للفصل في النزاع .عادة إلى وكیل الناقل باعتباره ممثلا لهالإخطار فتوجه 

تكون محكمة موطن الوكیل طالما كان من الجائز له تمثیل البحري القائم بین الناقل والمرسل إلیه قد 

من 613المادة علیه  توهو ما نص3.الناقل كمدعى أو مدعى علیه بموجب اتفاق مبرم بین الطرفین

  .ج.ب.ق

.206ص  المرجع السابق،سخري بوبكر قاض، القانون البحري، -1

.68، المرجع السابق، ص ........بوعلام خلیل، إجراءات التقاضي -2

التزام الناقل البحري بتسلیم البضائع في الموانئ الجزائریة، مذكرة ماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق بوحدة نصیرة، -3

.60، ص 2002، الجزائر، یوسف بن خدةبن جامعة والعلوم الإداریة، 
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:الربان-3

هو من یقود السفینة فإذا كانت في میناء أجنبي وحدث نزاع یتعلق بالسفینة أو الرحلة ولم یكن 

وهو ما ورد في نص 1.ربان السفینة بصفته ممثلا للناقلهناك وكیل یمثلها فإن التبلیغ یوجه إلى 

إذا حصل نزاع یتعلق بالسفینة أو الرحلة خارج الأمكنة التي تقع فیها ":ج أنه.ب.ق 588المادة 

المؤسسة الرئیسیة للمجهز أو یقع فیها فرع لها، یقوم الربان بتمثیل المجهز أمام القضاء سواء 

2."أكان مدعیا أو مدعى علیه إلا إذا عین المجهز لهذا الغرض ممثلا أخر عنه

الفرع الثاني

الإخطارشروط

إلیهالمرسل أو الشاحن ففرض على .الجزائري جملة من الشروط ینبغي احترامهاالمشرعوضع 

تتمثل في شرط القیام بالإخطار ولا یتحقق إلا إذا توفرت شروط بالبضاعةخسارةإلحاقحالة في

وأن یكون كذلك الإخطار واضحا الأجل،قصیرةمواعید في كتابةالناقلخطاربإالإخطار ویكون

 أم ظاهرا تلفها أو البضاعة هلاك كان إذا مابینیمیزأما بخصوص میعاد الإخطار ف .)أولا(ومحددا

.)ثانیا( ظاهر غیر

شرط الإخطار: أولا

:أن یكون الإخطار مكتوبا- أ

المادةففرضتممثله، إلى أو إلیهخطیةتحفظاتتوجیهضرورةالمشرعالناقل رأىلحمایة

كتابیةتحفظاتتوجیهتضررت أو البضاعة هلكت إذا إلیهالمرسل على البحريالقانونمن790

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ل البحري للبضائع دراسة مقارنة، الغنى عقون، التحدید القانوني لمسؤولیة الناقعبد-1

.42ص  2009 ، الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدةعقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، 

2
.142ص  المرجع السابق،سخري بوبكر قاض، القانون البحري، -
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تعتبرالإخطاریتم لم وإذا، البضاعةتسلیم وقت في أو قبلالتفریغمیناء في ممثله أو الناقل إلى

1.العكس ثبوتلغایةالشحنوثیقة في وصفتحسبمامستلمةالبضاعة

و أأصدرت المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة قرارا یقضي بان التحفظات تبلغ للناقل ف

2.قبل أو في وقت تسلیم البضاعة ولیس وقت تفریغها بالمیناءممثله

تعتبر الكتابة شرطا لإثبات وجود الضرر عند التسلیم، كما أنه لم یشترط في الكتابة شكلا 

یتوافر فیه هو أن یكون مكتوبا في شكل واضح سواء في وصل استلام بل كل ما یجب أن خاصا

ویمكن أن یتم بخطاب بریدي موصى علیه ،البضاعة أو في ورقة مستقلة تتضمن محتوى الإخطار

وبما أن الكتابة تكون مقبولة في أي شكل كانت فإرسال تلكس .أن یتم بموجب برقیةكما یمكن 

3.ة ودقیقة ویعتبر تحفظا مقبولایتضمن حدوث الأضرار بكیفیة واضح

:أن یكون الإخطار واضحا ومحددا-  ب

.إن الوضوح والتحدید شرطان ضروریان في كتاب الإخطار المقدم من قبل المرسل إلیه للناقل

یتضمن ما أصاب كمة التي تنظر في النزاع، یجب أنولیكون الإخطار مقبولا من طرف المح

دقیقة بمعنى  أنه یشمل في مضمونه محررة بصفة واضحة و و أضرار أالبضاعة فعلا من خسائر 

وأن یكون ،على ماهیة الخسائر أو الأضرار التي لم یرتضیها المرسل إلیه عند استلامه البضاعة

4.محددًا و بعیدً عن العمومیات التي تجعل منه مجرد سرد لبیانات لم توضح الغرض من تحریرها

علق بما حدث فعلا من خسائر أو أضرار للبضاعة أثناء كما یشترط في كتابة التحفظات أن تت

إذ لا یعتد بالإخطار الذي یرسل ،عملیة الاستلام ولیس ما قد یحدث مستقبلا رغم التأكد من حصوله

قبل استلام البضاعة بدعوى الإحتفاظ بحق المرسل إلیه على ما قد یظهر من مختلف الأضرار 

.347بسعید مراد، المرجع السابق، ص -1

سخري بوبكر :عن نقلا عن1142929ملف رقم 27/09/1994الصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة،-2

.178قاض، القانون البحري، المرجع السابق، ص 

.304، المرجع السابق، صعلي جمال الدین عوض، القانون البحري- 3

.36بوحدة نصیرة، المرجع السابق، ص -4
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أبریل 06ه محكمة الاستئناف  باریس في قرار مؤرخ في وهو ما حكمت ب،للبضاعة عند استلامها

1978.1

و ممثله الذي یقوم بتوجیه أوإذا تعلق الإخطار بنقص أو عجز في البضاعة، على المرسل إلیه 

إذا كان العجز أو النقص في :مثلاف ،و العجزأالإخطار للناقل أو ممثله الذي ذكر مقدار النقص 

.خمسة طرود مفقودة وعشر صنادیق فارغة من محتویاتها:البضاعة یكون تحریر الإخطار كما یلي

.وإن تعلق بتلف بینت ماهیته خمسة طرود ملوثة بالزیت وعشر صنادیق مبللة بالماء

ون تحدید كیس من القهوة د248وإذا تعلق الأمر في تحدید الأضرار، فإن التحفظ على 

فإنه یتعذركیس فاسد من مجموع الشحنة 1258العلامة الخاصة بها وأن محضر الخبرة تضمن 

كیس المذكورة في التحفظ تدخل ضمن النزاع المطروح 248على المحكمة معرفة ما إذا كانت 

2.أمامها أم لا

présomptionللشروط المذكورة أعلاه، فإنه یكون قرینة قانونیة  قاوإذا تم توجیه الإخطار طب

légale لصالح المرسل إلیه تدعمه أمام المحكمة مفادها أن البضاعة لم تسلم له طبقًا لمواصفاتها

في سند الشحن وأن الناقل البحري مسؤول عما لحق البضاعة من خسائر وأضرار یتعین علیه 

3.تعویضها

وبالتالي یتحرر من تقدیم الإثبات أن الخسائر والأضرار حصلت عندما كانت البضاعة في 

فقرة أولى من القانون المدني الجزائري التي 337وهي قرینة قانونیة وفق أحكام المادة .عهدة الناقل

القرینة القانونیة تعني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات":بینت أن

La(ویقع عبئ إثبات "... charge de la preuve( على عاتق الناقل البحري كشركة التأمین إذا

سددت التعویض فإنها تحل محل المؤمن له بموجب عقد الحلول تثبت فیه أن الخسائر أو الأضرار 

.78ص بوعلام خلیل، المرجع السابق، :، نقلا عن1978أفریل 06بتاریخ "الفرنسیة"قرار محكمة باریس - 1

.66، ص نفسھبوعلام خلیل، المرجع -2
.544علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -3
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قد حصلت خلال المرحلة البحریة عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل البحري وذلك بكافة طرق

.الإثبات

العكسي یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل:"نه أونصت نفس المادة في الفقرة الثانیة منها على 

الناقل البحري إذا أراد التخلص من المسؤولیة أن یقدم الدلیل ف ".ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

1.ن الخسائر والأضرار قد أصابت البضاعة قبل شحنها أو بعد تسلیمهاأعلى 

:میعاد الإخطار:ثانیا

وغیر الظاهرة والأضرارالخسائربینالبحريالقانونمن790الفقرة الثانیة من المادة فرقت  

الظاهرة ففي الحالة الأولى یكون میعاد تقدیم الإخطار قبل أو وقت تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه 

یتم خلال ثلاثة أیام عمل اعتبار من التسلیم أو ممثله القانوني، أما الحالة الثانیة فمیعاد الإخطار 

.الفعلي للبضاعة

:حالة الهلاك أو التلف الظاهر- أ

یكون التلف أو الهلاك ظاهرا عندما یمكن للشخص العادي اكتشافه وملاحظته بمجرد النظرة 

البضاعة الأولى إلیه في شكلها الخارجي وبدون الحاجة على فتح الطرود أو فك الأغلفة التي تحتوي 

2.بل بمجرد الوقوف علیها تظهر عیوبها

:ومیعاد التبلیغ في القانون البحري الجزائري یمیز بین مرحلتین

:مرحلة ما قبل تسلیم البضاعة-1

وهو یمیز بین "النقل الدولي البحري للبضائع"یرى الدكتور أحمد محمد حسني في مؤلفه 

إذا أودعت البضاعة بعد تفریغها في مخزن على الرصیف یتوقف بأنه مرحلة التفریغ وقبل الاستلام

على صفة الشخص الذي ستوضع لدیه البضائع بعد تفریغها وقبل استلامها فعلا من قبل المرسل 

.286، ص 1995الإسكندریة، ، جدیدة للنشرال، بحريمبادئ القانون ال، مبادئ القانون البحري، مصطفى كمال طھ-1

، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(عبد القادر العطیر، باسم محمد ملحم، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،-2

 .356ص
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مین لحساب الناقل أم لحساب المرسل إلیه صاحب الحق في أإلیه، وما إذا كان یحتفظ بالبضاعة ك

1.تسلیمها

تسلم المخزن البضاعة لحساب  المرسل إلیه یكون ذلك بموجب إتفاق بین إلا أننا نرى أنه إذا 

لي تكون بصدد الطرفین صاحب البضاعة والمخزن، ویكون شأنه في ذلك شأن وكیل الشحنة وبالتا

.تسلیم فعلي للبضاعة

:مرحلة تسلیم البضاعة-2

فهي الفترة الزمنیة المحدودة التي تتنقل فیها البضائع من الناقل أو ممثله إلى المرسل إلیه أو 

ممثله، و قد تستغرق أكثر من یوم حسب الكمیة وطبیعة البضاعة، حیث أن عملیة التسلیم تبدأ من 

كون عند الإخطار یو . جزء منهاأي بدایة تسلیم أول جزء من البضاعة وتنتهي بانتهاء تسلیم آخر 

أما إذا كان التفریغ على أجزاء یتخللها وقت طویل فیتم الإخطار عند نهایة 2التسلیم آخر جزء منها،

تفریغ كل جزء منها حتى لا تتفاقم الأضرار والبضاعة تنتظر الأجزاء الأخرى التي لم تصل بعد إلى 

3.میناء التفریغ

تناولت مسألة التسلیم الذي یقصد به كما أن هناك عدّة نصوص في القانون البحري الجزائري 

التسلیم الفعلي للبضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني التي كانت محل عدّة قضایا أمام الجهات 

.من القانون البحري790القضائیة المختصة في الجزائر تتعلق بتطبیق المادة 

إجراء قانوني یقوم به ":هوفي غیاب تعریف قانوني للتسلیم، عرفه القضاء في الجزائر بأن

والهدف من تعریف "الناقل عندما یعرض البضائع على المرسل إلیه أو ممثله ویقبلها هذا الأخیر

مثل في تحدید الوقت الذي تنتهي فیه مسؤولیة الناقل البحري ویبدأ حق المرسل إلیه أو ممثله التسلیم ی

.في توجیه الإخطار

.315أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -1

.234، ص 2008البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، هاني محمد دویدار، النقل -2

.219، 218بوعلام خلیل، المرجع السابق،  ص ص -3
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مؤرخ في 153252في الجزائر بموجب قرار رقم في هذا الصدد قضت المحكمة العلیا

التي مفادها أن قضاة ) ج. أ (في دعوى الشركة الجزائریة لتأمینات النقل ضد شركة 22/07/1997

الموضوع رفضوا دعوى الطاعنة الرامیة إلى طلب التعویض عن الخسائر اللاحقة بالبضائع على 

أي بعد تاریخ إنزالها من ) 1983-06- 21ى إل 26/5(أساس أن البضائع أُفرغت في المدّة من 

السفینة، حیث أنه یتبین من الدعوى أنها تتعلق بالخسائر أو الأضرار الظاهرة وأنه بموجب الوجه 

.الوحید من الطعن أنه تمت ثلاثة إجراءات، اثنان منها خلال عملیة التفریغ والثالث بعد التسلیم

07ماي، ثم تمت المعاینة حضوریة البضاعة في 29بحیث انه تم إخطار الناقل بالتحفظات في 

و . بموجب خبرة1984فیفري 12على متن السفینة، أما الإجراء الثالث كان بتاریخ 1983جوان 

أصبح الإخطار لا جدوى 1983جوان 07علیه أنه بموجب المعاینة الحضوریة التي تمت بتاریخ 

تشترط توجیه تبلیغ التحفظات إذا تم التحقق من البضاعة الفقرة الثالثة منها لا 790منه طبقًا للمادة 

1.بموجب خبرة

:الهلاك أو التلف غیر الظاهرحالة   - ب

الحالة التي لا یتمكن فیها المرسل إلیه أو ممثله التحقق هي حالة الهلاك أو التلف غیر الظاهر 

سند الشحن بسهولة وإنما من حالة البضائع والتأكد من سلامتها وتطابقها للمواصفات المدونة في 

من القانون البحري الجزائري790إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة 2.یتطلب لذلك متسع من الوقت

.ن تسري من تاریخ التسلیمأعلى مد میعاد الإخطار إلى ثلاثة أیام كاملة على 

یتعین على المرسل إلیه أو من استقر الإجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة على أنه لذلك

حقة بالبضائع في مهلة قانوني بالخسائر الغیر ظاهرة واللایمثله أن یقدم التحفظات للناقل أو ممثله ال

ثلاثة أیام من تاریخ تسلیمها إلا أن عدم تقدیم هذه التحفظات في مهلة ثلاثة أیام لا یؤدي إلى رفض 

سخري بوبكر قاض، :نقلا عن153252ملف رقم 22/07/1997قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، الصادر بتاریخ -1

.178، ص القانون البحري، المرجع السابق

.307، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص طهمصطفى كمال -2
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 1 فقرة 790 الخسائر بجمیع الوسائل وفقا لأحكام المادة الدعوى إذ أنه یمكن للمرسل إلیه أن یثبت 

1.من القانون البحري

الفرع الثالث

الإخطارأثار

التسلیمقرینةیواجه خطرالمقررةالمواعید في الإخطاربتوجیهیقوم لا الذي إلیهالمرسل

 كان إذا ماحولالتساؤلالشحن، ویطرحبسندالموصوفةبالحالةالبضاعةتسلیمفیفترض.المطابق

الإخطاریشكلهاالتيالقرینةنوع؟ وما لا أم الدعوى علیه سقوطیترتبالإخطارتقدیممیعاد فوات

.بسیطة؟ أم قاطعة قرینة هي لھ أي وقوعه،حالة يف

:المطابقالتسلیمقرینة : أولا

البحريالنقل لعقد نهایةتضعتحفظ ودون وتلفأضرار دون إلیهللمرسلالبضاعةتسلیم إن   

.التسلیممفهومتحدیدعلیناوجبالمطابقالتسلیممدلولتوضیحقبل ولكن .عنهالناشئةوالالتزامات

:التسلیممفهوم – أ

یلتزمقانونيتصرفالتسلیم هو":بأنهالتسلیم ج ب ق 739من المادة 2الفقرة  تعرف

ماقبوله لهاإبداءمعالقانونيممثله أو إلیهالمرسل إلى المنقولةالبضاعةبموجبه بتسلیمالناقل

."الشحنوثیقة في ذلك خلاف على نصی لم

قررتهما وهذا ومسؤولیاته،الناقلبه التزاماتوتنتهيالنقل عقد ینقضيالتسلیمعملیةوبتمام

2.الفرنسیة ضقالنومحكمةالجزائریة،العلیاالمحكمة

:التالیةللأسبابهامةعملیةالتسلیمعملیةوتعتبر

، الإجتهاد القضائي للغرفة 142585ملف رقم 22/10/1996المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في قرارها المؤرخ في قرار-1

.178أنظر سخري بوبكر قاض، القانون البحري،المرجع نفسه، ص .التجاریة والبحریة عدد خاص
2 - cass,com, 5 Guillet 1994. P 582.
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الناقلضدالمسؤولیة دعوى مواعیدتحققها احتسابمنوینطلقالنقل لعقد حدتضع.

ج.ب.ق 805المادة(الناقلمنتعویضمحلیكون الذي التأخیرمدةبحسابتسمح.( 

الأضرار عن القانونيممثلهمن أو إلیهالمرسلمنالصادرةالتحفظاتإبداءمواعیدمعهاتبدأ

  .)ج.ب.ق 790المادة(بالبضائع اللاحقة

:التسلیمومكانزمان-1

المادتینلنصطبقابالتفریغولیسبالتسلیمالجزائريالبحريالتشریع في النقل عقد ینقضي

للمرسلالبضائعممثله أو الناقلیعرضعندماالقانونيبالمعنىالتسلیمویتم،ج.ب.ق 802و  739

وهو یختلف عن التفریغ للبضائع بعد وصول السفینة للمیناء، وهو  طرفه منالقبول على ویحصلإلیه

ملف رقم 27/09/1994ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في قرارها المؤرخ في 

والقرار الثالث المؤرخ في 113345ملف رقم  16/05/1995 رخ فيوالقرار الثاني المؤ 114929

1261446.1ملف رقم 22/11/1994

یسلم أن الناقل على وإلابالاتفاقمحددیكون قد الذي السفینةوصولعندالتسلیمویتم

.المماثلة الظروف فیه فيبالتسلیمالناقلقیامیفترض الذي المیعاد في البضاعة

یكن لم وإذاالشحن،سند في المحددالموعد في الوصولمیناء إلى تلقائیاإلیهالمرسلویسعى

تأخرحالة في الأمرالسفینة، وكذلكإلیه بوصولالمرسلإخطارالناقل على محددموعدهناك

 أن فیمكنالصنادل على البضاعةتفریغتموإذا2.السند في المحددالموعد في الوصول عن السفینة

البضاعةفیهانقلتالتياللحظةمن أي الصنادل على التسلیمیتم أن على الأطراف یتفق

3.بواسطتها

بالنسبة للقرارین الأول والثاني فهما منشورین بالاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة عدد خاص، وأما القرار الثالث فهو منشور -1

.165المرجع السابق، ص سخري بوبكر قاض، القانون البحري،:مشار إلیه.50بنشرة القضاء العدد 

.346ص السابقالمرجعالبربريمحمود-2

3- REMOND GOUILLOUD Martine, droit maritime, op, cit, p 324.
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  على یجب":أنه على التسلیمومكانزمان على فیینااتفاقیةمن(33)المادةنصتحددت كما 

:البضاعةیسلم نأ البائع

للعقد طبقاً للتحدیدالقابل أو المحددالتاریخ في. 

 نأ الظروف منیتبین لم ماللعقد،طبقاً للتحدیدالقابلة أو المحددةالمدةخلال وقت أي في 

حالةأیة، في العقد إبرامتاریخمنمعقولةمدةخلال أو التسلیم،تاریخیختار الذي هوالمشتري 

."أخرى

تعیینه،كیفیة على أو للتسلیممعینمیعاد على العقد في نص إذا أنهالنص هذا منیستنتج

 الذي المیعاد في التسلیموجبالتعیین، هذا مثل على العقد یشتمل لم وإذا،مراعاتهالبائع على وجب

1.العرف یحدده

:بالمیناءاحتكاریةلهیئةالتسلیم2-

 غرار احتكاریة علىعمومیةالموانئ هیئةبعض في والتسلیموالتفریغالشحنعملیاتیتولى

.الجزائر في مقرر كان ما

 أن یمكن لا التسلیم أن معتبرة ج ب ق 802أحكام المادةتطبیق في تتشددالجزائریةالعلیاالمحكمةف

2.المینائیةللمؤسسةلیس و إلیهللمرسل إلا یتم

مسؤولیة الناقل البحري عن الخسائر تطرقت المحكمة العلیا في أحد قراراتها إلى مسألة

عقد النقل البحري یحدد مسؤولیة الناقل والأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء عملیة التفریغ للبضائع لكون 

لها  البحري عن البضائع المنقولة إلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني مع إبداء قبوله

یعد :"تنص على أنهالتي  ج.ب.ق 802ما لم ینص على خلاف ذلك في وثیقة الشحن طبقا للمادة 

   إلى تسلیمهاأو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى عن الخسائرالناقل مسؤولا

للعلوم دمشقجامعةمجلة، 1980لعام الدولي للبیعالأمم المتحدةاتفاقیةأحكام وفق المبیعبتسلیمالبائعالتزام،هنديجودت-1

.87، ص 2012دمشق، الثاني، جامعة العدد ،28،المجلد والقانونیةالاقتصادیة

.71، المرجع السابق، ص الجزائريالبحريالقانون في للبضائعالبحريالنقل عقد، فاطمةمستیري-2
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1".ممثله القانونيالمرسل إلیه أو إلى

:المطابقالتسلیممدلول -ب

 دون البضاعةإلیهالمرسلاستلاممؤداها أنالناقللصالحقرینةالحدیثةالنقلتشریعاتتتبنى

 فإن المخالفةالشحن، وبمفهومسند في الموصوفة بهاالحالة في تسلمهاأنهمعهیفترضتحفظات

نحو على تسلم لم البضائع أن على قرینةیشكللشروطه القانونیةمستوفیاموعده في إخطارحصول

 طرق بكافةعكسهاإثباتیجوزبسیطةالحالتین في القرینةالشحن،سند في بههي موصوفةما

2.مادیةبواقعةیتعلقالأمر أن حیتالإثبات

وزیادة على ذلك فإن قرینة التسلیم المطابق لبنود سند الشحن التي تحدث عنها المشرع الجزائري 

تتعلق بوقائع مادیة حسب ما یستنتج من نص لأنهاعكسها إثباتتعتبر قرینة قانونیة بسیطة یجوز 

وعدم تحفظ المرسل إلیه أثناء التسلیم یجعل ″ما لم یتم إثبات خلاف ذلك...″:ج .ب.ق 790المادة 

3.من الصعب تحدید المرحلة التي تعرضت أثنائها البضاعة للخسائر أي قبل وبعد عملیة التسلیم

 : الدعوى سقوطالإخطار علىمیعاد فوات أثر:ثانیا

كلسقوط على نصتالتي ج ت ق 55 المادة في المقررالحكم إلى ةیبداالإشارةتجدر

)الشاحن(أو المرسلإلیهالمرسلیبادر لم إذا الجزئيالضیاع أو التلفجلأ منالناقلضد دعوى

 أن غیر.الاستلامتاریخمنأیام 3 ظرف في التحفظبإجراءإحداهما لحسابیعملشخص أي أو

 ج.ب.ق790المادةواعتبرتالحل هذا یعتمد لم الفرنسينظیره غرار على الجزائريالبحريالقانون

الشحنسند في وصفها فیهتمماحسبالبضاعةاستلام على بسیطةقرینةبالتحفظاتالقیام عدم

، عدد )ب.ت.غ(، الإجتهاد القضائى 168786ملف رقم 26/05/1998قرار المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة المؤرخ في -1

.181المرجع السابق، ص سخري بوبكر قاض، القانون البحري،خاص، أنظر 

.609كمال حمدي، المرجع السابق، ص -2

.96، ص1999، عدد خاص، دیسمبر، المجلة القضائیة الجزائریة، مهام ومسؤولیات عامل الشحن والتفریغ، فاطمةمستیري-3
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عبئ أن غیرقائمایبقىالناقلضدالمسؤولیة الدعوى رفع في الحق أن أي، العكس ثبوتغایة إلى

1.إلیهالمرسل على یقعالخسائر أو الأضراروجودإثبات

مؤرخ في 143090في هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في الجزائر بموجب قرار رقم 

من القانون البحري لا تنص على سقوط حق المرسل إلیه في 790على أن المادة 09/07/1996

حالة تقدیم التحفظات أو تحریر محضر معاینة وشهادة عدم إنزال بضائع خارج مهلة ثلاثة أیام بل 

یه أن یثبت بجمیع الوسائل الخسائر اللاحقة ببضائعه في مهلة سنة إبتداء من تاریخ تسمح للمرسل إل

2.قانون البحريلمن ا790، 743التسلیم طبقا للمادتین 

المطلب الثاني

الإتفاقیات الدولیةالإخطار في 

لإخطار لعرضت فإنها ت1978لعام هامبورغ من معاهدة 19الماد بالرجوع إلى أحكام 

″:بالهلاك أو التلف أو التأخیر فنصت على أنه

ما لم یقم المرسل إلیه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو التلف مع تحدید الطبیعة العامة لهذا -1

التلف ، وذلك في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل الذي یلي مباشرة تسلیم بضائع إلى المرسل الهلاك أو

ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في وثیقة النقل، إلیه، اعتبر هذا التسلیم قرینة

.بحالة سلیمةفإذا لم تكن هذه الوثیقة قد أصدرت اعتبر قرینة ظاهرة على أنها سلمت

من هذه المادة إذا لم 1إذا كان الهلاك أو التلف غیر ظاهر، تسري بالقدر نفسه أحكام الفقرة -2

3.إلیهیوما متصلة تلي مباشرة یوم تسلیم البضائع إلى المرسل15یوجه الإخطار الكتابي خلال 

.27حسان بوعروج، المرجع السابق، ص -1
سخري بوبكر قاض، القانون البحري،القضائي، الغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، أنظر بالاجتهادقرار المحكمة العلیا، منشور -2

.179المرجع السابق، ص 

.273طالب حسن موسى، القانون البحري، المرجع السابق، ص -3
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إذا كانت قد أجریت بصورة مشتركة من الطرفین عملیة معاینة أو فحص لحالة البضائع وقت -3

تسلیمها إلى المرسل إلیه انتفت الحاجة إلى توجیه الإخطار الكتابي عما یتم التحقق منه أثناء المعاینة 

.ین من هلاك أو تلفأو الفحص المذكور 

في حالة وجود أي هلاك أو تلف فعلي أو متصور، یجب على كل من الناقل والمرسل إلیه أن -4

.جمیع التسهیلات المعقولة لفحص البضائع وجردهایقدم إلى الآخر

تعویض عن أیة خسارة تنتج عن التأخیر في التسلیم ما لم یوجه إخطار كتابي یستحق أي لا-5

.إلیهیوما متصلة تلي مباشرة یوم تسلیم البضائع إلى المرسل60خلال إلى الناقل

فعلي بتسلیم البضائع ، فأي إخطار یوجه بمقتضى هذه المادة إلى الناقل الفعلي إذا قام ناقل-6

نفس الأثر كما لو كان قد وجه إلى الناقل، كما یكون لأي إخطار یوجه إلى الناقل نفسیكون له

.قد وجه إلى هذا الناقل الفعليالأثر كما لو كان

ما لم یقم الناقل أو الناقل الفعلي بتوجیه إخطار كتابي عن الخسارة أو الضرر إلى الشاحن -7

یوما متصلة تلي 90العامة لهذه الخسارة أو الضرر ، وذلك في موعد لا یتجاوز یحدد الطبیعة

فإن عدم  ، أیهما أبعد ،4من المادة  2قرة وقوع الخسارة أو الضرر أو تسلیم البضائع وفقا للفمباشرة

الفعلي أي خسارة أو توجیه مثل هذا الإخطار یكون قرینة ظاهرة على أنه لم تلحق بالناقل أو الناقل

.وكلائهضرر یرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشاحن أو مستخدمیه أو

عن الناقل أو الناقل المادة، یعتبر كل إخطار یوجه إلى شخص یتصرف نیابة لأغراض هذه-8

في ذلك ربان السفینة أو الضابط المسؤول عنها، أو إلى شخص یتصرف نیابة عن الفعلي بما

1.الحالةكأنه قد وجه إلى الناقل، أو الناقل الفعلي، أو الشاحن، حسبالشاحن،

من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد )سادسا(كما نصت أیضا المادة الثالثة 

إذا لم یحصل إخطار كتابة بالهلاك أو التلف، :"على أنه1924المتعلقة بسندات الشحن لسنة 

.258، ص، المرجع السابقنقل البحريایمان فتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوى في عقد ال-1
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وبماهیة هذا الهلاك للناقل أو وكیله في میناء التفریغ قبل أو في وقت تسلیم البضاعة ووضعها 

قرینة على أن ة الذي یكون له الحق في استلامها طبقا لعقد النقل فإن هذا التسلیم یعتبرفي عهد

الناقل قد سلم البضائع بالكیفیة الموصوفة بها في سند وإذا كان الهلاك أو التلف غیر ظاهر فیجب 

.أن یحصلا الإخطار في مدى ثلاثة أیام التسلیم

انت قد حصلت معاینة البضاعة مواجهة المستلم عند ولا یترتب أي أثر على هذه المكتوبة إذا ك

.استلامه لها

.وفي جمیع الأحوال ترتفع عن الناقل والسفینة كل مسئولیة ناشئة عن الهلاك أو التلف

.ترفع الدعوى في خلال سنة من تسلیم البضاعة أو من التاریخ الذي كان ینبغي تسلیمها فیه

حالة الهلاك أو التلف المحقق أو المدعى حدوثه تقدیم جمیع وعلى الناقل أن یسلم البضائع في 

1."التسهیلات المستطاعة للتفتیش على البضاعة والتحقق من عدد الطرود

الفرع الأول

الإخطار بالهلاك أو التلف

إخطارأي  ه بهلاك أو تلف البضاعةفي البضاعة إخطار الناقل أو ممثلعلى صاحب الحق 

.یكون الإخطار صحیحا لا بد من اتباع الشروطالأطراف المعنیة ولكي 

:الحالات التي یتم فیها الإخطار -أولا    

الإخطار واجب في حالتي الهلاك الجزئي والتلف دون حالة الهلاك الكلي إذ وفقا للفقرة 

هامبورغ فثمة تسلیم ومعاینة وفحص وجرد للبضائع، وكلها أمور تنتفي معاهدة19الأربعة من المادة 

.في حالة الهلاك الكلي

البضاعةبشأنلإخطارا یتضمنهأدنىحد إلى أشارتمعاهدة بروكسل إلى أن الإشارةوتجدر

.التلف أو الهلاك ماهیةتوضیحضرورةالمشحونة وهو

.385، ص 2000المعاریف، الإسكندریة، منشأةعدلي أمیر خالد، أحكام دعوى مسئولیة الناقل البحري، --1
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الإخطاربالأطراف المعنیة-ثانیا

، والذي قد هیقوم به بنفسه أو بواسطة نائبخطار یقع على عاتق المرسل إلیه، وهو الالتزام بالإ

.لام البضاعةتل البحري إذا ما عهد إلیه بإساو یكون وكیل الشحنة أو المق

أو إلى النائب كالربان أو وكیل الشحن أو الضابط المسؤول عن ل قاإلى النخطار الإیوجه ما ك

.السفینة

ار خطتوجیه الإ هنأ 1978من اتفاقیة هامبورغ  لعام 19م الفقرة السادسة من المادة احكوفقا لأف

یحدث نفس الأثر، كذلك فإنه وفقا للفقرة الثامنة من ذات المادة ف إلى الناقل الفعلي أو الناقل المتعاقد

بما في ذلك الناقل الفعلي أو اقدعتیتصرف نیابة عن الناقل المفإن كل إخطار یوجه إلى شخص

1.یعتبر كأنه یوجه إلى الناقل المتعاقد أو الناقل الفعليربان السفینة أو الضابط المسؤول عنها،

شروط الاخطار:ثالثا

:لكي یتحقق الإخطار لا بد من إتباع عدة شروط منها

:شكل الإخطار- أ

ناقل أن یكون الإخطار الذي یوجه إلى الناقل أو إلى الهامبورغمن الاتفاقیة19المادة  بتوج

فیمكن أن ن لیس لهذه الكتابة شكل خاص،أعلى  ،مكتوبا لتفادى إثراء جدل في حصوله الفعلي

م للناقل أو لالذي یسحنتكون بإعلان على ید محضر أو كاتب موصي علیه أو بكتابة على سند الش

.البضائع للناقللام الذي یسلمه مستلمتعلى إیصال الإس

"كتابة"فإن مصطلح تضمنت التعاریفالتي هامبورغ تفاقیة إفي المادة الأولى من ) 8(وفقا للفقرة ف

.یشمل البرقیة والتلكس

إذا كان المقصود من الإخطار أن یحاط الناقل علما بالعجز المدعي به وأن مستلم البضائع  لا 

الناقل بالعجز عن التسلم لا یعفى مستلم البضائع من یرتضیه ویتمسك بحقوقه الناشئة عنه فإن علم

.خطار حتى یفصح عن موقفه من هذا العجزالأ

.228كمال حمدي، مسئولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -1
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فیه  نویجب أن یتضمن الإخطار الطبیعة العامة للهلاك أو الضرر، أي أن یكون محددا یكو 

التحفظات التي لا توضحو ، "كل الأضرار التي تكشف "الضرر على وجه التحدید، فلا تكفي عبارة 

مجرد أضرار بباطلة، إذا لا یمكن الاحتجاج طبیعة التلف وأهمیته أو عدد الطرود التي تلفت تعدَ 

1.محتملة

طریق  عن الإخطارتوجیهیتم أن معهیمكن الذي الأمربالكتابةخاصاإن إشتراط شكلا

منالمتبنىالموقفنفس هوو  أخرى،وسیلةبأیةیها، أولع موصىرسالةبموجب أو قضائيمحضر

 أو التسلیمقبلخبرةإجراء الأطراف أحد طلب ویعد،8فقرة  الأولى مادتها في هامبورغمعاهدةقبل

.احتجاجبمثابة له التالیةأیام3اجلخلال

:الإخطارمیعاد  -ب

الخسائرفي حالتي من معاهدة بروكسل 3یكون میعاد الإخطار وفقا للفقرة السادسة من المادة 

الظاهرة ففي الحالة الأولى یكون میعاد تقدیم الإخطار قبل أو وقت تسلیم وغیر الظاهرة والأضرار

البضاعة إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني، أما الحالة الثانیة فمیعاد الإخطار یتم خلال ثلاثة أیام 

الهلاك أو التلف الظاهر ما إذا كانفنمیز هنا في حالة .عمل اعتبار من التسلیم الفعلي للبضاعة

.الهلاك أو التلف غیر الظاهرحالة ما إذا كانو 

حالة الهلاك أو التلف الظاهر-

إذا كان ذلك لحساب الناقل فعلا یعتبر أن هناك تسلیم قد تم في مفهوم البند الأول من الفقرة 

أما إذا كان المخزن یتسلم البضاعة لحساب صاحبها فإننا ،من معاهدة بروكسل3من المادة 6

نكون بصدد تسلیم فعلي، وبالتالي یكون على المحزن أن یوجه التحفظ للناقل إذا تبین له أن البضائع 

2.متضررة

، ص 1997الإسكندریة، ،منشأة المعارفهامبورغ، قواعد 1978للبضائع عام البحريللنقلالمتحدةالأمماتفاقیة،كمال حمدي-1

  .164-163ص 

.315أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -2
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19من المادة 1إذا كان الهلاك أو التلف ظاهر فإنه وفقا للفقرة ف أما بالنسبة معاهدة هامبورغ

،یجب توجیه الإخطار في یوم العمل التالي لیوم تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه الذكرالسالفة 

ویعني ذلك أن للمرسل إلیه یومین على الأقل یوم التسلیم من وقت تسلیم البضاعة إلى نهایته مساءا 

ذا كان كذلك ویوم ثاني بعده وإذا كان الیوم التالي لیوم التسلیم یوم عطلة فیمتد إلى الیوم الموالي وإ 

1.یوم عطلة فیمتد إلى الیوم الذي بعده وهكذا

الهلاك أو التلف غیر الظاهرحالة –

أن على تنص 1924من معاهدة بروكسل لسنة الثالثةمن المادةالسادسةالفقرة بالرجوع إلى

2.ن تسري من تاریخ التسلیمأثلاثة أیام كاملة على في مدة یحصل الإخطار

19من المادة 2لفقرة ا فيالهلاك أو التلف غیر ظاهر معاهدة هامبورغ فذكرت حالة أما 

ویعني .ا المتصلة التي تلي یوم التسلیممیو )15(یتعین توجیه الإخطار الكتابي خلال الخمسة عشر ف

خر في نص هذه الفقرة أن أیام العطلة تحسب إذا تخللت هذه المدة ، أما إذا كان آ)المتصلة(عبارة 

یوم هو یوم عطلة فلا یدخل في الحسبان ویعتد بالیوم الموالي للعمل شأنه في ذلك شأن میعاد الفقرة 

هذا ولا جدوى من أي إخطار كتابي إذا حصلت معاینة أو فحص .السابق الإشارة إلیه الأولى

اقل فإما أن یعوض الن.للبضاعة ودون ذلك في محضر بمعرفة أطراف العقد وقت تسلیم البضاعة

3.ا وفقا للمحضر وإما ینتظر الدعوى أمام القضاءیالمرسل إلیه ود

یتبین من النصوص السابقة تباین المواعید بالنسبة للأضرار الظاهرة من ثلاثة أیام في القانون 

، تسري من تاریخ 1978البحري و معاهدة بروكسل إلى خمسة عشر یومًا في معاهدة هامبورج لسنة 

.التسلیم

.227محمد كمال حمدي، المرجع السابق، -1

.385، المرجع السابق، ص أحكام دعوى مسئولیة الناقل البحريعدلي أمیر خالد،-2

.273السابق، ص طالب حسن مصطفى، القانون البحري، المرجع -3
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ر الإخطاراأث:رابعا

أي كتابة محددة به الطبیعة العامة للهلاك (هامبورغعمل الإخطار بالشكل الذي ألتزمته اتفاقیة

والذي یختلف حسب ما إذا الهلاك أو التلف ظاهر أو غیر (، وفي المعیار القانوني )أو التلف

لا یرتب بذاته تحقق مسؤولیة الناقل، إنما یقوم قرینة ظاهرة لصالح المرسل إلیه أو صاحب ). ظاهر

ي حراسة الناقل وأن الأخیر لم یسلم البضائع بالحالة الحق في البضاعة قد حصلت أثناء تواجدها ف

.وهي قرینة بسیطة للناقل تقویضها بإثبات العكس وذلك بكافة طرق الإثباتالمبنیة في وثیقة نقل،

إذا كان الإخطار غیر محدد أو بعد المیعاد القانوني أو (خطار أو كذلك فإنه في حالة عدم الإ

م البضاعة بالحالة الموصوفة بها في وثیقة النقل، وإذا لن الناقل سرتب قرینة ظاهرة على أتت)شفویا

قد لم تكن قد أصدرت وثیقة نقل كان حصول التسلیم دون علم إخطار قرینة ظاهرة على أن البضاعة 

1.قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكسسلمت بحالة سلیمة وهي

الفرع الثاني

الإخطار بالتأخیر

على المرسل إلیه الالتزام بعمل هامبورغ من اتفاقیة 19تفرض الفقرة الخامسة من المادة 

یوم التالیة لذلك )60(إخطار كتابي للناقل في حالة التأخیر في تسلیم البضائع وذلك خلال الستین 

.والمادة المذكورة تعتبر مدة متصلةالتسلیم،

أن یفقد المرسل إلیه حقه في التعویض المیعاد،ه بعد هویترتب على تخلف الإخطار أو توجی

ق بشأن طبوی. ىوالأمر في هذا الصدد یتعلق بدفع بعدم قبول الدعو عن الضرر الناشئ عن التأخیر،

ما سبق لنا إیراده بخصوص الإخطارخیر ولمن یوجه ذلك الإخطار أمن له توجیه الإخطار بالت

.230كمال حمدي، مسئولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -1
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1.بالهلاك أو التلف

ز الاتفاق على زیادة هذا المیعاد إذ یعني ذلك نزولا من جانب الناقل عن حق هذا من الجائ

والدفع بعدم قبول .غیر جائز لما في ذلك من تخفیف لمسؤولیتهنقصهمقرر له، إلا أن الاتفاق على 

دفع موضوعي یجوز إبداؤه في أیة حالة وهو دعوة المسؤولیة لعدم الإخطار بالتأخیر في المیعاد 

2.علیها الدعوة و لو في الاستئنافتكون 

یلاحظ من تفاوت هذه المواعید أن المشرع الدولي في معاهدة هامبورج راعى مصالح الشاحن أو 

المرسل إلیه ومكنه من وقت كاف لمعاینة البضاعة والإطلاع علیها ولفتح الحاویة او الصنادیق أو 

التحفظات بكیفیة واضحة ومحددة طبقًا لما الطرود ومعاینة ما بداخلها والكشف عن الأضرار وتحریر

یشترطه القانون أكثر من نصوص معاهدة بروكسل التي یمكن أن نقول عنها أصبحت لا تتماشى مع 

.تطور النقل البحري للبضائع وما عرفته تكنولوجیة صناعة النقل البحري الحالي

:الفرع الثالث

  راضر إخطار الشاحن بالخسارة أو الأ

على الناقل أو الناقل الفعلي 1978هامبورغ لعام من اتفاقیة 19من المادة 7توجب الفقرة 

إخطار الشاحن كتابة عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن أخطاء الشاحن أو أخطاء تابعیه یحدد فیه 

ب الطبیعة العامة لهذه الخسارة أو ذلك الضرر، وذلك في میعاد لا یجاوز تسعین یوما متصلة تحس

.ابتداء من یوم حدوث الخسارة أو الضرر أو من تسلیم البضاعة

ویترتب على تخلف الإخطار قیام قرینة ظاهرة لصالح الشاحن مؤداها أنه لم یلحق بالناقل أي 

وذات  .العكس إثباتضرر یرجع إلى خطئه أو إلى خطأ تابعیه، وهي قرینة بسیطة یجوز للناقل 

الإخطار بعد المیعاد أو كان غیر مبین به الطبیعة العامة للخسارة أو الأثر یترتب في حالة حصول 

وصول الإخطار یقوم قرینة ظاهرة لصالح الناقل على أن .الضرر أو كان إخطارا غیر كتابي

.231كمال حمدي، مسئولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص - 1

.190، ص 1993دار الجامعة الجدیدة للنشر،دویدار، الوجیز في القانون البحري، الجزء الثاني،محمد هاني -2
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وهي بدورها قرینة بسیطة قابلة لإثبات  هالضرر ترجع غلى خطأ الشاحن أو خطأ تابعی أوالخسارة 

  .العكس

المبحث الثاني

القضاء الفاصل في الدعوى البحریة

القانونیتضمنالبحري،الناقلمسؤولیة دعوى في بالفصلالمختصةالمحكمةتحدیدشأن في

منأكثرأمام دعواه برفع ىللمدعمجملها في تسمح امأحكاوالإتفاقیات الدولیة الجزائريالبحري

ومن شروط قبول الدعوى أن ،)المطلب الأول(التقاضي في له ار تیسیاختیارهحسبمحكمة

ترفع في المیعاد المحدد قانونا وحتى لا یماطل صاحب الحق في رفع دعواه لمدة طویلة 

).المطلب الثاني(

لمطلب الأولا

النزاع في للفصلالمختصةالجهة

 على وعرضهالقضاء إلى بینهمنزاعنشوبعند عقدال أي أطراف لجأی أن عيیالطبمن

الفرع (تحدید المحكمة المختصة ب ر، فستمحكمهی الذي للقانونطبقافیهللفصلالمختصةالمحكمة

ن وجدت وإلا ضوابط إسناد ایتم اللجوء إلى ضوابط إسناد أصلیة  عيیتشر تنازع، وفي حالة )الأول

).الفرع الثاني(احتیاطیة
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الأول الفرع

البحریة الدعوى في للفصلالمختصةالمحكمة دیتحد

یتحددالبحريالنقلتمومن ةیالدول التجارةمجال في للمحاكمالمقررالاختصاص كان إذا   

 أو الدولیة عاهداتالم أو البحريعلیها في القانونالمنصوصالخاصة القواعد سواءالقانونبموجب

 عن الأطراف بإرادةضایأ فإنه یتحددالداخلي،القانون في علیهاالمنصوصالعامة القواعد بمقتضى

فمنالمختصةالمحكمةتحددتما فإذا ).أولا(القضائيالاختصاصشروط إلى اللجوء قیطر 

الناظرالقاضيقانون عن ختلفی قد والذي اعز الن اهذ یحكم الذي القانون قیبتطبتقوم أن المنطقي

).ثانیا( الدعوى في

 ةیالجزائر للمحاكمالقضائيالاختصاص :أولا

الداخلي القضائيللاختصاصسنتطرقدولیا، وعلیهللبضائعالبحريالنقلیكونماغالبا

.المختصةالمحكمة دیتحد في أهمیةمنالشروط لهذه لماالقضائيالاختصاصلشروطثم  والدولي

الجزائریةللمحاكمالداخليالقضائيالاختصاص -أ

.الإقلیميالقضائيوالاختصاصالنوعيالاختصاص القضائيمنكلالعنوان في هذا ندرج 

النوعيالقضائيالاختصاص-1

المرفوعةالمسؤولیة دعوى تكونثمومنالناقل إلى بالنسبةتجاریاعملاالبحريالنقلیعتبر

 الدعوى بالنسبة لهذهالاختصاصالمبدأ، وعقدعن هذا خرجالجزائريالمشرع أن غیر1.تجاریةضده

بموجبثم استحداثهامتخصصة أقطاب إلى البحریةبالمنازعاتالمشرعأسماهماضمنتدخلوالتي

 وفقا جماعیة،وبتشكیلةالبحریةالقضایا في والإداریة، وتفصل هذه الأقطابالمدنیةالإجراءاتقانون

المنعقدةالمتخصصة الأقطاب تختص″:أنه على نصتالتيإ.م.إ.قمن 32/6المادةلمقتضیات

والتسویة والإفلاس الدولیة،بالتجارةالمتعلقةالمنازعات في سواها دون المحاكم بالنظربعض في

.   283ص  الإسكندریة،كمال طه، مبادئ القانون التجاري، دار منشأة المعارف، الطبعة الثالثة،مصطفي- 1
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والنقلالبحریةوالمنازعاتالفكریة،الملكیةومنازعاتبالبنوك،المتعلقةالقضائیة، والمنازعات

.التأمیناتالجوي، ومنازعات

.التنظیمطریق عن لها التابعةالقضائیةوالجهاتالمتخصصة، الأقطاب مقراتتحدد

.قضاةثلاثةمنجماعیةبتشكیلةالمتخصصة الأقطاب تفصل

″.التنظیمطریق عن الاقتضاء،عندالمادة، هذه تطبیقكیفیاتتحدد

 في أي  نفسهتلقاءمنالقاضيیثیره العام النظاممننوعياختصاص الأقطاب هو وإختصاص هذه

1.الدعوى علیهاكانتمرحلة

:المحليالقضائيالاختصاص-2

حسبمحكمةمنأكثرأمام دعواه برفعللمدعيفیهتسمح امأحكاالبحريالقانونتضمن

ترفع″:أنه علىالجزائري البحريالقانونمن745المادةفنصت.التقاضي في لهرا تیسیاختیاره،

 قواعد حسبإقلیمیاالمختصةالقضائیةالجهاتأمامالبحريالنقلبعقد لقعتتلتيا القضایا

   .العام القانون

میناءمحكمةأمام أو البضائعشحنمیناءفیهایوجدتيال المحكمةأمامترفع أن یمكنكما

.″الوطنيالتراب في كان إذا التفریغ

 لعام الفرنسيالقانونمن54المادةنقلالجزائريلمشرعا نلاحظ أنالمادةهذه  خلالفمن

:خیارینالبحريالنقلبعقدالمتعّلقة الدعوى رافعفل 2،حرفیا1966

.، المرجع السابقإ.م.إ.قالمتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09من القانون رقم  36و 32المادة - 1

ARTالنص الفرنسي في – ج.ب.ق 745 المادةمن 2 الفقرة في الاختصاص هذا على المشرعنص-2 745/2 C.M :

« Elles peuvent (les actions) en outre, être portées devant la juridiction du port de chargement ou

devant la juridiction du port de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire national ».

، 1978مشار إلیه في خلفي أمین، المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري واتفاقیة هامبورغ 

، ص 2009، تیزي وزوجامعة مولولد معمري، ،كلیة الحقوقمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،

82.
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 رفي مق أي العام،القانون قواعد حسبإقلیمیاالمختصةالقضائیةالجهةأمامترفع:الخیار الأول

الإقلیميالاختصاصیؤول″:على أنهفتنص إ.م.إ.قمن 37المدعى علیه طبقا للمادة إقامة

موطن له یكن لم وإنالمدعى علیه،موطناختصاصهادائرة في یقعالتيالقضائیةللجهة

اختیارحالة وفي له،موطنآخرفیهایقعالتيالقضائیةللجهةالاختصاصفیعودمعروف،

ینص لم ماالمختارالموطنفیهایقعالتيالقضائیةللجهةالإقلیميالاختصاصموطن، یؤول

1″.ذلك خلاف على القانون

الجزائري ینعقد للمحكمة التي الإختصاص القضائي المحلي حسب القانون البحري:الخیار الثاني

جهةمن القاعدة هذهف2،یقع في دائرتها میناء الشحن أو میناء التفریغ وذلك حسب رغبة المدعى

البضاعة، في الحقصاحب أو ناقلا كان سواءالمختصةالمحكمةاختیارمنلهذا الأخیرتوسع

الشحن يئمینامنكلمحاكم إذن ،الدولیةالقضایا في الجزائري للطرف امتیازتقررأخرىجهةومن

3.بالتراب الوطنيواقعینكانا إذا مختصینوالتفریغ

من القانون البحري 745فمنحت المادة قرارات  العلیا عدة المحكمةهذا الشأن أصدرتفي 

 في الفاصلةالمحكمةاختیارحقعات عقد النقل البحري افي نز )المرسل إلیه(للمدعي الجزائري 

8موطن المدعى علیه أو محكمة میناء التفریغ أو الشحن، طبقا للمادة محكمةبینالبحریةالمواد

وطبقا للمادة علیه المدعىإقامةمقرمن قانون الإجراءات المدنیة محكمة موطن المدعى علیه أو

ضدالمسؤولیة دعوى فإن القواعد على هذه ناءابیهاوعل . إ.م.إ.ق 40 و 39 و 38 و 37 المواد العام القانونبقواعدوالمقصود-1

النقلمجال في الغالب ھوو  بشركةالأمرتعلقوإذا .إ.م.إ.ق 39 المادةنص على بناءاترفعتجاریة دعوى ارهاباعتبالبحريالناقل

  .فروعه احدمقر أو الرئیسياختصاصها مقرهدائرة في یقعالتيالجهة القضائیة إلى الاختصاصفیرجعالبحري
،في القانون الخاص، كلیة الحقوق اهخالد محمد المروني، التحدید القانوني لمسؤولیة مالك السفینة، أطروحة لنیل درجة الدكتور -2

.371، ص 2012-2011، الجزائر، بن یوسف بن خدةجامعة 
بالنسبةعلیهالمدعىموطندائرة في یقعلتيا القضائیةللجهةیكون الاختصاص″:على أنهالقدیم م.إ.ق من8لمادةا تنص-3

على فیهاینص لم التي الدعاوى جمیع في وكذلك العقاریة، الشخصیةالحقوق ودعاوى المنقولةالخاصة  بالأموال للدعاوى

دائرتها محل في یقعالتيالقضائیةللجهةالاختصاصیعودمعروفموطنعلیهللمدعىیكن لم فإن خاص، محلياختصاص

.″موطن لهآخر ةبدائر  الواقع القضائیةللجهةالاختصاصفیكونمعروفإقامة له محل له یكن لم إقامته، وإن
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وهو ما و الشحن أمحكمة میناء التفریغ )نص فرنسي(الجزائريمن القانون البحري2فقرة  745

1.یا الغرفة التجاریة والبحریةلذهبت إلیه المحكمة الع

بأن قضاة الموضوع  24/02/1994في  مؤرخسابقآخر قرار في العلیاالمحكمة أقرت كما

745/2دة للماعنابة وفقابمیناءتمالشحن لكون المختصة هية بعنابلما قرروا بأن الجهة القضائیة 

2.صحیحاالقانونطبقوا قد  ج یكونوا.ب.من ق

 أي قبل الأطراف قبلمنبهالتمسكویجب العام النظاممنلیسالإقلیميالاختصاص وعدم

 ولم حتىالقاضيأمامباختیارهمالحضورللخصومیجوزالقبول، كمابعدم دفع أو الموضوع في دفع

لجهة الإقلیميالاختصاصیمنحشرطكلالأثروعدیملاغیایعدأنهغیرإقلیمیا،مختصاتكن

3.مختصةغیرقضائیة

:الجزائریةللمحاكم الدولي القضائيالاختصاص - ب

النقل عقد عن الناجمة الدعاوي بنظرالاختصاصیثیرهاالتيالعملیةالأهمیةمن الرغم على

لقانونتنظیمهامسألةتاركینھملاهأ قد 1968 عام برتوكول و بروكسلاتفاقیة أن إلا البحري،

 .الدعوى أمامهاترفعالتي الدولة

ینعقدنهفإ  إ.م.إ.ق من42 و 41المادتین في المقررللمبدأ ووفقا الجزائريللتشریعوبالنسبة

أحدا كان متىتعاقدیةبالتزاماتالمتعلقة الدعاوي جمیعنظر في الجزائريللقضاءالاختصاص

.تنفیذه أو الشحنسندإبراممكان عن النظربغض و جزائریا أطرافها

بندبموجب لكوذ  صراحةإماالمدتینهاتینتطبیق عن التنازلالجزائري للطرف أنه یجوز إلا 

الأجنبيالقضاءأمام دعوى برفعالجزائري الطرف یقومبأن وذلك ضمنیاوإما العقد في صریح

بالإجتهاد القضائي للغرقة منشور 162697، ملف رقم 16/12/1997، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -1

.168نقلا عن سخري بوبكر قاض، القانون البحري، المرجع السابق، ص .التجاریة والبحریة عدد خاص
، 1991، العدد الأول، الجزائر، 64975رقم  ملف والبحریة،التجاریةالغرفة، 24/02/1990بتاریخالصادرالعلیا،المحكمة قرار-2

.67ص 

.، المرجع السابقإ.م.إ.ق، یتضمن 08/09قانون رقم ،47و 46و 45المواد - 3
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أجنبیةقضائیةجهةأمامنفسه عن بالدفاعیقوم أن إ، أو.م.إ.ق 41المادةتطبیق عن بذلكفیتنازل

1.إ.م.إ.ق 42المادةتطبیق عن بذلكمتنازلا

المحلي في الإتفاقیات الدولیةالاختصاص:ثانیا

1978لعام هامبورغمعاهدةتعرضت1968 لعام وبرتوكولهابروكسلمعاهدةخلاف على  

فتنص المختصةالمحكمةتعین في الاختیارواسعللمدعيتاركة21في المادة الاختصاصلمسألة 

:هذه المادة على أنه

التقاضي المتعلقة بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقیة للمدعي حسب اختیاره أن في جمیع حالات:أولا

الدعوى أمام محكمة تكون وفقا لقانون الدولة التي تقع فیها المحكمة ذات اختصاص ویدخل في یقیم

:نطاق ولایتها أحد الأماكن التالیة

 لعمل المدعى علیه، وإن لم یكن له محل عمل رئیسي، فالمحل الاعتیادي الرئیسيالمحل

.علیهلإقامة المدعى

بشرط أن یكون للمدعى علیه فیه محل عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد مكان إبرام العقد

.من طریق أي منها

میناء التفریغمیناء الشحن أو.

 2.النقل البحريلهذا الغرض في عقد  خر یعینأأي مكان

نها تعین الدولة التي یجوز إقامة الدعوى أمام محاكمها وجعلت ألفقرة اهذه  نلاحظ من خلال

ناهاذكر للمدعى الخیار بین اختصاص محاكم إحدى الدول التي یقع في إقلیمها أحد الأماكن التي 

موطن المدعى علیھ أو مكان  محكمةفهذه الأماكن إما والمكان المعین لهذا الغرض في عقد النقل

3.البحريوالمكان المعین لهذا الغرض في عقد النقلإبرام العقد أو محكمة میناء التفریغ والشحن، 

.83المرجع السابق، ص سحولي صلاح الدین،-1
.261، الرجع السابق، ص فتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في التشریع الوطني والاتفاقات الدولیةإیمان-2

.81، المرجع السابق، ص البحري للبضائع دراسة مقارنةخلفي أمین، المسؤولیة المدنیة للناقل - 3
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من بین الخیارات التي أتاحها له النص، فإن قانون هذه الدولة هو الذي  يوفي حالة اختیار المدع

1.یعین المحكمة المختصة نوعیا ومحلیا بنظر النزاع

الدعوى أمام محاكم أي میناء أو مكان في إقامةللأحكام السابقة من هذه المادة، یجوزخلافا:ثانیا

لنفس المالك دولة متعاقدة یكون الحجز قد وقع فیه على السفینة الناقلة أو على أیة سفینة أخرى

أنه یجب في هذه استنادا إلى قواعد القانون المطبقة في تلك الدولة وقواعد القانون الدولي، على

الحالة أن یقوم المدعي، بناء على التماس من المدعى علیه، بنقل الدعوى حسب اختیاره، إلى إحدى 

من هذه المادة، لكي تقوم بالفصل في الدعوى، ولكن 1المحاكم المختصة المشار إلیها في الفقرة

الوفاء بأي مبلغ یحكم به في یقدم المدعى علیه كفالة تكفي لضمان یتعین قبل إجراء هذا النقل أن

.لصالح المدعيالدعوى في وقت لاحق

أو مكان الحجز في جمیع المسائل المتعلقة بكفایة الكفالة أو عدمتفصل محكمة میناء

2.كفایتها

الفقرة الثانیة فإنها تخص الاختصاص محكمة میناء الحجز على السفینة، وإمكانیة  ففي هذه

المدعى في إقامة دعواه أمام المحكمة التي تنظر الحجز على السفینة التي كانت محل عقد النقل 

3.البحري، أو سفینة أخرى مملوكة لنفس الناقل والتي تسمى السفینة الشقیقة

في أي مكان لمدعاوى قضائیة متعلقة بنقل بضائع بموجب هذه الاتفاقیةأیةلا یجوز إقامة:ثالثا

الفقرة دون اختصاص الدول المتعاقدة في ولا تحول أحكام هذه.من هذه المادة 2أو  1الفقرة  تحدده

4.وقائیةاتخاذ تدابیر مؤقتة أو

.275محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -1

.337، ص 2006، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -قواعد وأحكام-عقد النقل البحري عدلي أمیر خالد،-2

.246، ص 2000ة، دة، القاهر البضائع بالحاویات، دار الجامعة الجدیسوزان علي حسن، عقد نقل -3

.262، المرجع السابق، ص تیالتشریع الوطني والاتفاقفتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في اإیمان-4
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، 2و 1الفقرة فإنه لا یجوز إقامة الدعوى في أي مكان لم تحدده الفقرة هذه فیما یخص ب

الذي یخالف هذا الخطر یعد باطلا، وذلك لا یمنع محاكم الدولة المتعاقدة ولو لم تكن والاتفاق

1.مختصة بنظر الدعوى من اتخاذ ما یلزم من تدابیر مؤقتة أو وقائیة

من هذه المادة أو في حالة  2أو  1تصة بموجب الفقرة إقامة دعوى أمام محكمة مخفي حالة:رابعا

حكم من هذه المحكمة، لا یجوز إقامة دعوى جدیدة بین نفس الطرفین استنادا إلى نفسصدور

الأسباب، ما لم یكن حكم المحكمة التي أقیمت أمامها الدعوى الأولى غیر قابل للتنفیذ في البلد الذي 

.تتخذ فیه الإجراءات الجدیدة

.لأغراض هذه المادة، لا تعتبر التدابیر التي تتخذ للتوصل إلى تنفیذ حكم بمثابة إقامة دعوى جدیدة

المادة، فإن نقل الدعوى إلى محكمة أخرى تقع في نفس البلد أو إلى محكمة في بلد  لأغراض هذه

2.من هذه المادة، لا یعتبر بمثابة إقامة دعوى جدیدة) أ( 2أخر، وفقا للفقرة 

بعة تمنع تعدد الدعاوى بین ذات الأطراف في خصوص ذات النزاع أو تعدد االفقرة الر هذه 

الأحكام التي تصدر فیها وهذا كأصل، ولكن یرد علیه إستثناء أین تجوز للمدعى إقامة دعوى جدیدة 

أمام محكمة مختصة إذا تبین له أن الحكم الذي صدر أو سیصدر من المحكمة التي أقام أمامها 

3.غیر قابل للتنفیذ فیهاالدعوى 

إلیه الأطرافالفقرات السابقة، یكفل نفاذ أي اتفاق على مكان الدعوى یتوصلخلافا لأحكام:خامسا

.4المطالبة بموجب عقد النقل البحريبعد نشوء

.167ص  ، المرجع السابق،مسؤولیة الناقل البحري للبضائعالواحد رشید،-1

.262، المرجع السابق، ص فتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحريإیمان-2

د هذا الحكم أن إقامة دعوى جدیدة أمام محكمة الدولة التي یستطیع فیها تنفیذ الحكم هو سبیل المضرور للتنفیذ على الأموال اومر -3

أنظر محمد كمال .الحكم الأجنبي الصادر أو الذي یصدر لمصلحتهالناقل في هذه الدولة إذا لم یكن بإمكانه طلب التنفیذ بموجب 

.258حمدي، مسؤولیة الناقل البحري، ص 

.338، المرجع السابق، ص عقد النقل البحريعدلي أمیر خالد،-4
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فإنها توضح صحة إتفاق الأطراف تفاقیة هامبورغ من ا21نه وفقا للفقرة الخامسة من المادة إ

الجهة القضائیة الأخرى مهما كانت ولكن بعد نشوء النزاع، ویكون الأطراف أمام الأمر الواقع على 

.وهو حصول الأضرار وتبدأ المفاوضات بینهما حول كیفیة التعویض

حیزا هاما فیما یخص تحدید الإختصاص المحلي للنظر في الدعوى تفاقیة وضعت هذه الاكما

1.المرفوعة ضد الناقل البحري

لفرع الثانيا

انـعـقـاد الاخـتــصـاص للـقـانـون الأجـنـبـي

یتعلق قد الأمر أن كما،بروكسلمعاهدةتنظمها لم مسائلبصددتشریعيتنازعیحدث قد

لمعرفة القانون الواجب التطبیق على العلاقة القانونیة المشتملة على و ، المعاهدة في طرفا لیستبدولة

ضابط إلى بالرجوعالتنازعیحل اوهنالوطني لاستشارة قاعدة الإسنادعنصر أجنبي یلجأ القاضي 

.)ثانیا(احتیاطیةالإسنادضوابطیلجئ إلىتحدیدهتعذرحالة وفي ،)أولا( أصليإسناد

:الأصليالإسنادضابط: أولا

تطبیقه على المتعاقدة الأطراف اتفقت الذي القانونویقصد به الإرادة ویسمى كذلك بقانون

المطلقةالذاتیةللنظریةالموجهةالانتقاداتانتقادات وهي نفسها لعدة الضابط اھذتعرض وقد

:یليتلخیصها فیماویمكن

بطلان إلى یؤدي قد اختیارهم أن بالعقد، كما علاقة له لیسقانونتطبیق الأطراف یختار قد

   العقد بنظریةیسمىما وهو قانون لأي العقد إخضاع عدم یقررون قد أنهمكماصحته،منبدلا العقد

2.خرأبواستبدالهمعینقانونتطبیقبتحاشيیسمحالضابط هذا أن المجرد، كما

1 -Boukefrim Ben Azize, la responsabilité du transporteur maritime de marchandise en droit tunisien,

Mémoire de DESS de droit maritime et de transport, universitéde droit, d’économie et des sciences,

Daix-Marseille III, 2001, P18.
.186، ص)ن.ت.د(، بیروتللنشر،الجامعیة الدار الایجار،ومشارطاتالشحنسندات في القوانینتنازعالمقدم،محمدصلاح-2
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للقاضيتسمحالتي العقد تركیزنظریة أو الموضوعیةالنظریة ظهور إلى أدت الانتقادات هذه

1.له بالعقدصلة لا أن تبین لهمتى الإرادة قانونباستبعاد

 هو مامع ذلك لتماشيالبحريالشحنلسند الإرادة قانونعمالإ مجالمدضرورةالفقه  ویرى

 :في تتمثللقیود وفقا ذلك یكون أن على العقدیةالالتزامات إطار في معتمد

.الشحنبسندصلةالمختارللقانونیكون أن -

معالنزاعأمامهالمعروضالقاضيلقانون العام النظاممع الإرادة قانونیتعارض لا أن ویجب-

.المباشرالتطبیق ذات القوانینمراعاةوجوب

 الإرادة بقانونالأخذ على مستقرینوالقضاء الفقه فان الصریح الإرادة قانونإعمالتعذر إذا وأخیرا

.2 العقد وملابسات ظروف منالمستخلصالضمني

الاحتیاطیةالإسنادضوابط-ثانیا

:الضوابط الاحتیاطیة وتتمثل في إلى اللجوءفیتمالأصليالإسنادضابطإعمالتعذر إذا

:الشحنسندإصدارمحلقانون -1

التشریع طرف منالمعتمدالمعیار وهو التطبیقسهلالشحنسندإصدارمحلقانون إن

أنه كماالصدفةولید أي عرضیایكونماغالباالإبراممحلقانون أن القاعدة ھذه على ویعاب

.الشحنسنداتبإصداروقاموامختلفةموانئ في البحريالنقل وكلاء تعدد إذا معنى ذي غیریصبح

:الوصولمیناءقانون-2

یقتضي قد وأنهكمامعین،میناء إلى البضاعةنقل هو الشحنسندإبراممنالأساسي الهدف

 في الاختصاصمنحیبرركل هذامثلا،التحفظيكالحجزالبضاعةبشانإجراءاتاتخاذالأمر

.الوصولمیناءمحكمة إلى الناقلضدالمرفوعة الدعوى نظر

1 - BATIFOL Henri, Paul LAGARDE, droit international privé, tome 2 ,5eme éd, LGDJ, paris 1971, P
214.

.94المرجع السابق، ص ،دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، سحولي صلاح الدین-2
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 إلى یفتقرماغالباالتنفیذمحل أن في تتمثلانتقادات إلى بدورهتعرضالضابط اھذ أن غیر

الاضطرارحالة في أو السفینة،اتجاهتغیر في الحقفیها الناقلیعطىالتيكالحالةالتحدیدعنصر

البحار،بأعاليضرراالبضاعةیلحق قد كما،علیهالمتفق ذلك غیرمیناء في البضاعة إفراغ إلى

1.التنفیذمكانمعالوصولمكانبتطابقحتماالقولیمكن ولا

:السفینة علم قانون-4

الرحلةمحورتعتبرالتيلارتباطه بالسفینةنظراإسناد مهمضابطالسفینة علم قانونویعتبر

.بالسفینةالشحنسنداتكل على المطبقالقانونوحدةیضمنولكونه، البحریة

للعملیةبالنسبةعارضاعنصرا هي السفینةجنسیة أن اعتبار على الضابط اھذوانتقد

كما،التوقع عدم مبدأ إلى یؤديمماالسفینةتغیریتمماكثیراكما أنهالشحن،سندمنالمقصودة

قانونا العلم قانونعندهافیصبحالمجاملةبأعلامیسمىمامواجهةبصددنكونماكثیراوأنه

2.مصطنعا

:النزاع في بالفصلالمختصةالهیئةقانون-5

معینةمحكمةنزاعهما أمام عرض على یتفقانعندماالطرفین أن الضابط هذا مؤیدوویستند

 على غالباالشحنسندات في العملویجري.النزاع علىهاونقانتطبیق في یرغبانماغالبامانهفإ

یكونتحكیمھیئةاختیار على الإیجارمشاطرات في یجريبینماللناقلالرئیسيالمقرمحكمةتحدید

3.وباریسنیویوركمثلالهامةالبحریةالمراكزإحدى أو لندنغالباھاانعقادمقر

1- RONDIERE René , Traité général du droit maritime, op. Cit. p 432.
.، الجزائر-وھران،السانیاجامعة منشورة،غیرالأعمال،قانونماجستیرالبحري،لقانونا في محاضراتحبار، محمد- 2
.223المرجع السابق، ص ،الإیجارومشارطاتالشحنسندات في القوانینتنازعالمقدم،محمدصلاح-3
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المطلب الثاني

البحریةجال رفع الدعوىأاحترام 

قد تكون دعوى المدعي غیر المقبولة، إلا أنه رغم من توفر شرطي المصلحة والصفةبال

لرفعها خارج الآجال المحددة لها، على أساس أن حقه في رفع الدعوى قد سقط بتقادم لعدم استعماله 

في المدة المحددة قانونا وعلیه فسنحاول فیما یلي تحدید مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل 

وكذا كیفیة حسابها بالتركیز على النقطة التي یبدأ منها الحساب وهذا من خلال البحري للبضائع،

والاتفاقیاتتحدید مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائري 

الفرع (تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري وانقطاع، وكذلك وقف )الفرع الأول(الدولیة 

).الثاني

الفرع الأول

الجزائري تشریعتحدید مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري في ال

والإتفاقیات الدولیة

ناشئة عن عقد نقل بحري للبضائع، مثله مثل الحق في رفع الدعاوى الإن الحق في رفع دعوى 

قبول في القواعد العامة، مرتبط بمدة زمنیة معینة یشترط أن یمارس خلالها، وهذا تحت طائلة عدم 

، والتقادم في الاتفاقیات )أولا(الدعوى، فنحدد أولا أساس ونطاق التقادم في القانون البحري الجزائري 

).انیاث(الدولیة 

أساس ونطاق التقادم في القانون البحري الجزائري -أولا

لقد تولى المشرع تحدید أساس ونطاق التقادم الخاصة بالدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري  

من القانون البحري الجزائري، والتي بالرجوع إلیها نجد أنها قسمت هذه 744، 743، 742في المواد 

.قسام حددت لكل قسم منها مدة تقادم خاصة بهأ 3الدعاوى إلى 
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الدعاوى المرفوعة ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع- أ

، فإنها حددت مدة التقادم بالنسبة للدعاوى التي ترفع من ج.ب.ق 743بالرجوع إلى المادة 

بسنة أو تضررها أثناء تنفیذ عقد النقل الشاحن أو المرسل إلیه ضد الناقل عن الخسائر في البضاعة  

واحدة مع إمكانیة تمدید هذه المدة إلى سنتین بموجب اتفاق بین الأطراف، یتم بعد وقوع الحادث الذي 

دون أن یشیر إلى الدعاوى التي قد ترفع بسبب التأخر في تسلیم البضاعة من ، 1ترتبت عنه الدعوى

.عن الضرر الناجم عن التأخر في تسلیم البضاعةمسئولالتي تعتبر الناقل و طرف الناقل 

سنةقصیر مدتهلتقادماللاحقة بالبضاعةالأضرار عن المسؤولیة دعوىوقد أخضع المشرع 

 لا حتىللناقلجهةمنحمایةممكنبأسرع وقتالنقلعملیةتصفیة في یجسد رغبتهما وهذا واحدة،

 في الضعیف للطرف أخرىجهةمن، وحمایةبها الوفاء عن فیعجزالتعویضقضایاعلیهتتراكم

2.دعواه لتحضیر الكافي الوقت له لا تتیحتقادممدةباشتراطالناقلیرهقه لا حتى العقد

دعوى ضد الناقل البحري بسبب رفع في هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار بأنه یمكن 

من تاریخ تسلیم  ءالمنقولة وذلك في مهلة سنة واحدة إبتداحقة بالبضائع للااالفقدان أو الخسائر 

3.البضاعة للمرسل إلیه

دعوى الرجوع-  ب

یمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء ":على أنه ج.ب.من ق744نص المادة ت

أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع 3المهلة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى 

"...الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوىدعوى 

الناقلضد دعوى كلتتقادم″:یتضمن القانون البحري، المرجع السابق على أنه 98/05رقم  القانونمن 743المادة تنص -1

إلى  المدة هذه تمدیدیمكنأنهبیدواحد عام بمرورالشحنوثیقةبموجبللبضائع المنقولةالأضرار الحاصلة أو الفقدان بسبب

″الدعوى رفع علیهترتب الذي الحادث وقوع بعد الأطراف بینمبرمباتفاقعامین
  .234 ص حمدي، المرجع السابق،كمال-2
 للغرفةالقضائي بالاجتهادمنشور 151318، ملف رقم 06/05/1997، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -3

.166نقلا عن سخري بوبكر قاض، القانون البحري، المرجع السابق، ص .التجاریة والبحریة عدد خاص
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من743یمكن رفع دعوى الرجوع حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص علیها في المادة 

من تاریخ تسدید قیمة الدین للمرسل إلیه طبقا للمادة ابتداءالقانون البحري وذلك في مهلة ثلاثة أشهر 

.والمؤمن)المرسل إلیه(لبحري، وبمقتضى عقد الحلول الإتفاقي بین المؤمن له من القانون ا744

ومادام القرار المذكور أعلاه ذكر فیه أن قاضي الموضوع أبرز أن دعوى رفعت خلال مهلة سنة من 

من القانون البحري هي التي تطبق 743تاریخ تسلیم البضائع للمرسل إلیه فإن مقتضیات هذه المادة 

، لا تطبق إلا في حالة الجزائريمن القانون البحري744الحال وعلیه فإن أحكام المادة في قضیة

1.من القانون البحري743انقضاء مهلة السنة المنصوص علیها في المادة 

أشـهر هـي مـدة مسـتقلة عـن مـدة السـنة المحـددة 3ویظهر من خـلال نـص هـذه المـادة، أن مـدة 

ویترتـب عـن هـذه الاسـتقلالیة قبـول دعـوى الرجـوع المرفوعـة بعـد انقضـاء مهلـة لرفع الدعوى الأصلیة،

علــى اعتبـار أن أحكـام المــادة .أشـهر مـن تسـدید قیمــة الـدین، إذا تـم رفعهـا قبــل انقضـاء مهلـة السـنة3

عنـد التمدیـد  نلا تطبق إلا في حالة انقضاء السنة أو السنتی744هي الأصل وأن أحكام المادة 743

2.يالاتفاق

لتجاریة والبحریة عن الغرفة ا 06/05/1997لها صادر بتاریخ صدرت المحكمة العلیا قرارا أف

رفع دعوى الرجوع ضد الناقل یمكن للمؤمن:"الذي جاء في أحد حیثیاته أنه151318ملف رقم 

إتفاق مبرم بین المرسل إلیه والناقل البحري مهلة سنة واحدة وفي غیابانقضاءالبحري حتى بعد 

على تمدید مهلة رفع الدعوى تعویض عن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع وذلك في مهلة 

ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه المؤمن رافع الدعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون استلم 

3".المؤمن تبلیغ الدعوى

.167-166سخري بوبكر قاض، القانون البحري، المرجع السابق، ص ص - 1

، تم الاطلاع .Startimes.comwwwشروط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، عن الموقع سعاد داودي، -2

.05ص ، 04/04/2014لموقع یوم على ا

 للغرفةالقضائي بالاجتهادمنشور 151318، ملف رقم 06/05/1997، بتاریخ )الغرفة التجاریة والبحریة(قرار المحكمة العلیا -3

.166، ص نفسهنقلا عن سخري بوبكر قاض، القانون البحري، المرجع .التجاریة والبحریة عدد خاص
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أخرى ناتجة عن عقد النقل البحري للبضائعدعاوى   -ج

جة عن عقد النقل البحري مدة التقادم بالنسبة لجمیع الدعاوى النات742حددت المادة لقد 

وجعلت مدة   ج.ق ب 743,744فیما عدى الدعاوى التي یحكم تقادمها نصوص المواد للبضائع 

.التقادم فیها بسنتین

ا ذضد الناقل بسبب فقدان البضاعة أو تضررها وكوعلیه ففیما عدى الدعاوى المرفوعة 

دعاوى الرجوع، فإن كل دعوى یمكن أن تنتج عن عقد نفل بحري للبضائع تحدد  مدة تقادمها بسنتین 

1.وضعت كقاعدة عامة لتقادم دعاوى النقل البحري للبضائع742ومن هنا نجد أن المادة 

وكمثال عن الدعاوى التي قد تنتج عن عقد النقل البحري للبضائع فیما عدى تلك المنصوص علیها 

:لدینا743,744في المادتین 

791و 797:دعوى الناقل ضد الشاحن أو المرسل إلیه حسب الحالة للمطالبة بأجرة النقل المادتین 

 .ج.ب.ق

2.مبرر في استلام البضائعدعوى الناقل ضد المرسل إلیه بسبب التأخیر غیر ال

المبرم بین الشاحن والمرسل وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدعاوى الناشئة عن عقد البیع

3.العامة على أساس أنها لیست بدعاوي بحریةتخضع في تقادمها إلى القواعدإلیه 

وأیضا في حالة نقل البضائع بموجب مشارطه إیجار سفینة أین یتولى الشاحن تأجیر سفینة 

المؤجر  صفة الناقل البحري فإنفیها على أساس الرحلة لنقل بضاعته وهي الحالة التي یكتسب 

:"فتنص على أنه ج.ب.ق 694 المادةعن هذا العقد تخضع في تقادمها لأحكامالدعاوي الناشئة 

مدة التقادم بالنسبة للدعاوي المتولدة عن عقد استئجار السفینة على أساس الرحلة اعتبارا تبدأ 

مع التحفظات لأحكام المادتین ″:یتضمن القانون البحري، المرجع السابق على أنه 98/05رقم  القانونمن 742المادةتنص -1

المذكورتین أدناه، تتقادم الدعاوي الناتجة من عقد النقل البحري بمرور سنتین من یوم تسلیم البضاعة أو من الیوم 744و 743

″الذي كان یجب أن تسلم فیه 
 .07ص المرجع السابق، شروط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، سعاد داودي، -2

.362، المرجع السابق، مراد بسعید -3
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هي مدة سنة یبدأ حسابها و ." من یوم التفریغ الكامل للسفینة أو الحادث الذي وضع نهایة الرحلة

1.من یوم التفریغ الكامل للسفینة أو من یوم الحادث الذي وضع نهایة للرحلة

في الاتفاقیات الدولیةالتقادم -ثانیا

یختلـــف عـــن وبروتوكـــولین  1924لعـــام إن التقـــادم فـــي كـــل مـــن معاهـــدة بروكســـل لســـندات الشـــحن 

.مما یستدعي لنا دراستهما 1978ام لعمعاهدة هامبورغ 

:1924التقادم في معاهدة بروكسل - أ

علـى  2دة بروكسـل فـي المـادة الأولـى فقـرة والخاص بتعدیل معاه1968نص البروتوكول لعام

:داله بالنص التاليمن المادة الثالثة حیث تم استب"سادسا"من الفقرة الرابع إلغاء نص البند 

نة عمـا یتعلـق بالبضـاعة مـا لـم بالفقرة سادسا مكـرر لا یسـأل الناقـل أو السـفیالإخلالمع عدم"

التـاریخ الـذي كـان ینبغـي تسـلیمها فیـه، أو مـنترفع الدعوى خلال سنة من تاریخ تسلیم البضاعة

2."ومع ذلك یجوز إذا وافقت الأطراف، مد هذه المدة عندما ینشا سبب ذلك

رط أن یــتم بعــد طبقــا للــنص الجدیــد فإنــه یجــوز إطالــة مــدة التقــادم وذلــك بعــد اتفــاق الطــرفین بشــ

قیــام ســبب بعــدیــتم ذلــك ، بمعنــى أخــر أنةكــان ســببا فــي رفــع دعــوى المســئولیحصــول الحــادث الــذي 

كشــرط فــي ســند الشــحن لأنــه الاتفــاقالــدعوى، الأمــر الــذي یترتــب علیــه أنــه لا یجــوز أن یــرد مثــل هــذا

ولــیس مــن الضــروري ان یــتم هــذا الاتفــاق كتابــة، إلا أنــه قــد یســتنتج ضــمنیا مــا ،ســیكون اتفــاق مســبق

3.یدور بین الطرفین من مفاوضات تتعلق بتسویة التعویض عن البضاعة التالفة أو الهالكة

.158سخري بوبكر قاض، القانون البحري، المرجع السابق، ص - 1

.395عدلي أمیر خالد، أحكام مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص-2

، دار الجامعة الجدیدة )دراسة تفصیلیة(عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري عقد نقل البضائع بحرا، عقد نقل الأشخاص بحرا محمد-3

.286، ص2005، ، الإسكندریةللنشر
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:1978هامبورغالتقادم في معاهدة  - ب

للبضائع، شأنها في ذلك طرقت معاهدة هامبورغ لتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري ت

ر إلیهما في السابق، إلا أنها االبحري الجزائري المش نشأن معاهدة بروكسل لسندات الشحن والقانو 

:ویظهر ذلك في النقاط التالیةاختلافتختلف عن 

 دعوى أیةتسقط بالتقادم:"من معاهدة هامبورغ تنص على أنه20فوفقا للفقرة الأولى من المادة 

أو التحكیم خلال مدة  بضائع بموجب هذه الاتفاقیة إذا لم تتخذ إجراءات التقاضيتتعلق بنقل 

من سنة في معاهدة وسع في مدة التقادم یتبین من خلال هذه الفقرة أن المشرع الدولي ".سنتین

والسبب ،من القانون البحري الجزائري إلى سنتین في معاهدة هامبورغ743بروكسل وكذلك المادة

ناقل سواء تعلق الأمر باللجوء في ذلك إتاحة فرصة كافیة للشاحن أو المرسل إلیه في الرجوع على ال

إلى القضاء أو إلى التحكیم بموجب شرط تحكیمي في سند الشحن أو بمشارطة تحكیم في عقد 

1.مستقل بین الطرفین

:حیث نصت على أنهكما حددت الفقرة الثانیة من نفس المادة سریان التقادم بدقة

من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع أو بتسلیم جزء منها، أو في حالات عدم تبدأ مدة التقادم"

".البضائع، من آخر یوم كان ینبغي أن یسلمها فیهتسلیم

تقادم الدعوى البحریة في حالة استلام البضاعة من الیوم الذي تسلم فیه المرسل إلیه أو في 

جزء منها وهي حالة الهلاك الجزئي للبضاعة أو حالة تسلیم البضاعة على فترات حیث حالة استلام 

الأول والأخیر منها أو استلام جزء دون باقي الأجزاء التي قد  ءیسري التقادم من یوم استلام الجز 

2.ةعتسلم في وقت لاحق، أو في حالة عدم استلامها وهي حالة هلاك البضا

وأضافت الفقرة الثالثة مدة التقادم الذي یسري من الیوم الموالي لتسلیم البضاعة ولیس یوم 

لا یدخل :"التسلیم الذي یقدم فیه الإخطار إذا ثبتت أضرار في البضاعة فتنص الفقرة الثالثة على أنه

".الیوم الذي تبدأ فیه مدة التقادم في حساب المدة

.365عبد الفضیل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، المرجع السابق، ص-1
.402المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، -2
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التي یمكن أن تقام خلال السنتین المحددتین تقادم دعوى الرجوع أن فمفادهاة الخامسأما الفقرة 

التعویض أو من من یوم تسدید یوما90مهما طالت ولكن خلال في القانون أو حتى بعد هذه المدة 

.ن بالدعوى أمام المحكمةلاعإیوم الذي تسلم 

وإن انقضت مدة مسؤولیة له أن یقیم دعوى تعویض حتى الشخص الذي یحمل:"فتنص على أنه

السابقة إذا أقیمت الدعوى في حدود المهلة المسموح بها التقادم المنصوص علیها في الفقرات

)90(على أنه یجب ألا تقل المهلة المسموح بها عن،فیها الإجراءاتفي قانون الدولة التي تتخذ

بتسویة المطالبة الذي قام فیه الشخص الذي یقیم دعوى التعویض المذكورةیوما تبدأ من الیوم

1".أبلغ فیه بإعلان الدعوى المقامة علیهأو الیوم الذي

الاتفاقیات الدولیةو  الجزائريالقانون البحري فيامتداد التقادم -ثالثا

السالفة  2فقرة  743المادة في  مدة التقادمامتدادر إلى اأشبالنسبة للقانون البحري الجزائري ف

بروكسل والخاص بتعدیل معاهدة1968البروتوكول لعام إلیهالذكر أما الاتفاقیات الدولیة فأشارت 

.السالفة كذلك الذكر 2الفقرة  ولىفي المادة الأ1924الخاصة بسندات الشحن لعام 

ن وذلك إلى سنتیفمن خلال هاتین الفقرتین نستنتج أن المشرع الجزائري أجاز تمدید مدة التقادم 

بعد وقوع الحادث ولیس قبله، على غرار معاهدة بروكسل فإنها لم باتفاق الطرفین، بشرط أن یتم ذلك 

كما لا یجوز الاتفاق بین الطرفین على .المتفق علیه بل اكتفى بالإشارة إلیه فقطمدة التمدیدتحدد

على  الاتفاقلناقل بینما یجوز لمسؤولیة اتقصیر مدة التقادم المحددة في القانون لان في ذلك تخفیفا 

2.تمدید هذه المدة لفترة لا تزید عن سنتین بما فیها سنة التقادم

یجوز في أي وقت:"تنص على أنهفإنهاالفقرة الرابعة معاهدة هامبورغ وبالرجوع إلى بینما 

كتابي أثناء مدة التقادم أن یقوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمد مدة التقادم بإعلان

".لاحقةیوجهه إلى المطالب ویجوز إعادة تمدید مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات

یمكن الاتفاق بین الطرفین على تمدید مدة التقادم بإعلان أو هذه المادة أنهنلاحظ من خلال 

.275، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، طالب حسن موسى، القانون البحري-1
.74المرجع السابق، ص ، في المنازعات البحریةإجراءات التقاضيبوعلام خلیل،-2
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 وهو يلمدعى علیه والذي یكون عادة الناقل، إلى المدعلیوجهه عدة مرات إعلانات لاحقة مرة أو

1.إلیهالشاحن أو المرسل 

الثانيالفرع 

التقادموانقطاع ووقف الأجلبدایة

مسؤولیة دعوى على أنالجزائري البحريالقانونمن743المادة في الجزائريالمشرعنص

الطرفینباتفاقسنتین إلىتمدد هذه المدة  أن یمكنأنهكما،واحدةبسنةتتقادمالبحريالناقل

ما هذا. المسؤولیة دعوى رفع علیهتبتتر  الذي الحادث وقوعیتم  أن الاتفاق هذا لصحةویشترط

.التقادم ووقف انقطاع إلى التطرقثمالتقادمسریانبدایة عن للبحثیدفعنا

التقادمسریانبدء -أولا

 كان الذي التاریخ أو التسلیمتاریخمنتهمدتبدأمسقط،تقادمالبحريالنقلمادة في التقادم

.التسلیمیهف یجب

:للبضاعةالتسلیمحصولحالة   -أ

حیازة في كاملةالبضاعةوضعتاریخمنتحتسبالتقادممدة فان للبضائعتسلیمثمة كان إذا

.یهإل المرسل

یتمكن ثحییهاف الحقصاحبمنلها  الفعلي أو الماديالاستلامالبضائعباستلاموالمقصود

المؤرخھاقرار في العلیاالمحكمةیهإل تذهبماهو و  تهاحالمنوالتحقق اصهفحمن

1996/07/09.2في

:للبضاعةتسلیمحصول عدم حالة  - ب

 كان الذي التاریخمنتبدأالتقادممدةاحتساب فان للبضائعتسلیمثمةیكن لم إذا ماحالة في

.التسلیمیهف یتم أن یجب

فیهالتسلیم على المتفقالتاریخمنالتقادممیعادیحسب،كلیاھلاكاالبضاعةھلاكحالة وفي

.247محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -1
التجاریة  للغرفةالقضائي بالاجتهادمنشور ، 143090ملف رقم ،09/07/1996في  المؤرخ )ب .ت. غ( العلیاالمحكمة قرار-2

.179، ص نفسه، المرجع الجزائرينقلا عن سخري بوبكر قاض، القانون البحري.والبحریة عدد خاص
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.مماثلة ظروف في العادي الناقلمها فیهیسل الذي المیعاد في أو

فیبدأمهاتسل عن وامتنعحضر أو البضائعتسلم في الحقصاحبیتقدم لم إذا ماحالة وفي

تعینالسفینةوصولتاریخیعلمیكن لم فإذا ،بهیعلم كان إذا السفینةوصولتاریخمنالتقادمحساب

 على البضاعةبإیداعالناقلیقومالبضاعة في الحقصاحبیحضر لم فإذا ،بهإخطارهالناقل على

صاحبویخطر.عریضةذیل على أمربموجبتهمنفق وعلى لذلك المعدةالمخازن في بهاأصحاذمة

حساببدءتاریخھوالبضاعةبیعتاریخ أو الإخطارتاریخلیصبحالإجراء،بهذاالبضاعة في الحق

.التقادممیعاد

تحتسبالنقل عن الناشئةالمصاریف دفع رفض أو .مهااستلاالبضاعة في الحقصاحب رفض وإذا

1.الاستلام رفض تاریخمنالتقادممدة

:التقادموانقطاع وقف -ثانیا

ولا  1924اتفاقیة بروكسل ولم تتعرض له البحريالقانون في الجزائريالمشرعینص لم    

 إلى الرجوعیستوجب ذلك في البحث فإن التقادم،وانقطاع وقف أسباب على1978اتفاقیة هامبورغ 

.الجزائريالمدنيالقانونأحكام في علیهاالمنصوصالعامة القواعد

الخاصةالمواد في التقادموانقطاع وقف مسألةتناولالجزائريالبحريالمشرع أن غیر

كل :"الجزائري فتنص على أنهمن القانون البحري331المادة وبالضبط فيالمشتركة،بالخسائر

.دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضي سنتین ابتداء من الیوم الذي انتهت فیه الرحلة

البحریة وینقطع هذا التقادم ببدایة الإجراء الخاص بتسویة الخسائر المشتركة أمام خبیر الخسائر 

."وعند الاقتضاء أمام المحكمة، ویسري التقادم ثانیة ابتداء من یوم انتهاء هذا الاجراء

وعندالخبیرأمامالمشتركةبالتسویةالخاصالإجراءببدایةینقطعموضحا في ذلك أن التقادم

2.هذا الإجراءانتهاءیوممنابتدءاثانیةالتقادمویسريالمحكمة،أمامالاقتضاء

.70السابق، ص سحولي صلاح الدین، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، المرجع - 1

.یتضمن القانون البحري، المرجع السابق 98/05رقم  القانونمن 331المادة -2
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جاء 158869ملف رقم 13/11/1998فلقد قضت المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ 

بان التقادم ینقطع عن بدایة الإجراء الخاص بالتسویة الخسائر المشتركة البحریة أمام :"في حیثیاته 

لإجراء خبیر الخسائر البحریة وعند الاقتضاء أمام المحكمة، ویسري التقادم ثانیة من یوم إنتهاء هذا ا

وتتقادم دعوى الخسائر المشتركة البحریة  بمرور سنتین إبتداء  من الیوم  الذي  انتهت  فیه  الرحلة 

1.البحریة

:تعریف الوقف- أ

 افموقو  كان المدة التيفیهتحسب لا بحیثالتقادم،سریانوامتناعتعطلبهیقصد فالوقف

من القانون 1فقرة  316وتضمنت المادةالسریان إلى التقادم عاد الوقف سببزالما فإذا فیها،

.فیهاموقوفاالتقادمظلاّلتيحسابها المدة في تدخل ولا له،اللاحقةالمادة إلى الوقف على المدني

وجد كلمایسري التقادم لا″:من القانون المدني الجزائري على أنه1فقرة  316فتنص المادة 

ومعنى ″والنائبالأصیلبینفیمایسري لا كمابحقهالمطالبةمنمانع مبرر شرعا یمنع الدائن

 ذلك ومنمطلقةاستحالةالمدعي على مستحیلا الدعوى رفع یكون أن یتطلبالتقادم وقف ذلك أن

2.معینةلمدةأهلیتهیفقد أن مثلا

تعریف الإنقطاع-  ب

تكن لم كأنهاالمدة  هذه تعتبربحیثمنهانقضتالتيللمدةأثركلزوال هو الانقطاعبینما

التقادمینقطع:"أنه علىج .م.من ق317المادةفتنص.جدیدمنالتقادممدةسریانحسابویبدأ

 الذي وبالطلببالحجز أو بالتنبیهمختصةغیرمحكمة إلى الدعوى رفعت ولو القضائیةبالمطالبة

أثناء الدائنبهیقومعملبأي أو توزیع في أو المدینتفلیسة في حقهلقبولالدائنبهیتقدم

المدین أقر إذا التقادمینقطع:"على أنه ج.م.قمن318كما تنص المادة "حقهلإثباتالمرافعة

مرهون له مالاالدائنیدتحتیترك أنا ضمنیرا قرا ویعتبرا،یضمن أو احصری ار إقر  الدائنبحق

، الصادر عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، 158869، الملف رقم 13/11/1998قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -1

.1998، سنة 2منشور بالمجلة القضائیة، العدد 
   .368_367صبسعید مراد، المرجع السابق، ص -2
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انقطاعأسبابیتبین أن أعلاه المذكورتینالمادتیننصخلالمن1".الدین لوفاء انتأمی ایحیاز رهنا

:هي التقادم

التقادمانقطاعأسباب -ج

را إقرا إلیهالمرسلبحقالناقل إقراربأو  الحجزإما بالمطالبة القضائیة أو التقادمانقطاعیتم 

.یاضمن أو حاصری

:القضائیةالمطالبة-1

سوءامختصةغیرمحكمةأمامبالتعویضللمطالبةقضائیة دعوى إلیهالمرسل رفع فإن 

بسببالبحريالناقلضد الدعوى برفعالخاصالتقادمانقطاعأسبابمنسببتعتبریانوع أو یامحل

التجاریة الغرفة عن لصادرا القرار تضمنهما وهذا .المنقولةللبضائعالحاصلةالأضرار أو الخسائر

متعلقةقضائیة دعوى في حكمدور ص عن یترتب لا انه على مؤكدا07/05/2008بتاریخ والبحري

للتقادم،السنویةالمهلةانقضاءقبلالجزائريالبحريالقانونمن742للمادةطبقابحریةبمنازعة

.القانونیةالآجالحیثمنالاستئنافبقابلیةالأمریتعلقبلللتقادم،جدیدةفترةانطلاق

:الحجز-2

:نوعانفالحجز

.بیعها دون القضاءیدتحتالمنقولةالمدینأموالوضع وهو :تحفظيحجز

.ثمنهمنلحّقهالدائناستفاءبغیةللبیععلیهالمحجوزالشيءبإعدادیسمح وهو :تنفیذيوحجز

 في ذكرها جاءخاصة لقواعد یخضع وهو السفینة على الحجزیتصورالبحريالنقلمادة ففي

 في المدنیةالإجراءاتقانون في الواردة العامةالإجرائیة للقواعد یخضعكماالبحري،القانونمنكل

2.خاصنصغیابحالة

.، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75رقم  القانون318المادة-1
، نشر إبن خلدون، ، مجلة الحجة، العدد الأولتقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري، بسعید مراد-2

.143، ص 2007تلمسان، جویلیة، 
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:یاضمن أو حاصریرا إقرا إلیهالمرسلبحقالناقل إقرار - 3

 إقرار منهایستخلص أن أمكن إذا إلیهوالمرسلالناقلبینومفاوضاتمباحثاتإجراء إن

1.التقادمانقطاعأسبابمنبابستعتبربالمسؤولیة

سبب على المترتبالأثرانتهاء وقت منیسريجدیدتقادمبدءالتقادمانقطاع على فیترتب

فیهیجب كان الذي الیوممن أو التسلیمیوممنسنة أي الأولى،التقادملمدة مدةا وتكونالانقطاع

 وفي للدعوى،المنشئالحادثبعدالمدةتمدید على الطرفان اتفقا إذا أقصىكحد نیسنت أو التسلیم

أشهرثلاثةخلالالناقلضدالرجوع دعوى ترفع أن سنةأجلانقضاءبعدوحتىیجوزالرجوع دعوى

2.بالبضاعةاللاحقةالأضرار عن اضتعویبهالمطالبالمبلغتسدیدتاریخمن

-743-742(بالتقادم المتعّلقةالمواد في الجزائريالبحريالمشرع أن بالتوضیحوالجدیر

 اضغمو  ولد علیهاتسريتيال والدعاوى التقادممددتدقیق في منه ایوسعالبحريالقانونمن)744

تقادمأحكامجمیعآخرینمشرعینبعكس وهذا النصوص، هذه لتفسیرالعلیاالمحكمةتدخل لولا

الواجبةوالمواعیدالأحكاملتوحید وهذا واحدةمادة في للبضائعالبحريالنقل عقد عن الناشئة الدعاوى

3.التطبیق

1- EL KHALIFA EL Kamel, Le connaissement : les transports maritimes, Fascicule 1, Dar Houma,
Alger, 1998, p 115.

.144، ص السابق، المرجع تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري، مرادسعیدب-2
.370عقد النقل البحري، المرجع السابق ص بسعید مراد، -3
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تسیطر على إن الدولة التي تتعلم لتعیش تحت البحار سوف تسیطر علیها، والدولة التي"

الأسباب مجتمعة قد تتعارض مصالح الدول في البحار  لهذه ."البحار سوف تسیطر على العالم

وتتلاطم أمواج النزاعات البحریة، وفي نفس الوقت تتدخل وسائل التسویة لتحول دون تصاعدها، 

.ولتصنع حدودا لها

، فبصدور الحكم في إما بالقبول أو بالرفضفكل دعوى ینتهي فیها النزاع بصدور الحكم فیها

ومتى أصبح الحكم .المقضي فیهبحري فإنه یحوز حجیة الشيءعقد النقل الالنزاعات الناتجة عن 

.نهائیا فإنه یحوز قوة الأمر المقضي فیه

البحريالنقل عقد في إلیهالمرسللمركزالقانونيالأساسلبیانبذلتالتيالمحاولات وكافة 

وجهةمنأنهغیر، یستند لم من أو العقد لفكرة منهااستندماسواءأخرى أو ناحیةمنأخفقت قد

 في العامة القواعد أساس على النقل البحري عقد في إلیهللمرسلالقانونيالمركزتفسیریمكننظرنا

ومفاهیم أفكار إلى اللجوء في هو العیب وأن القواعد، لهذه تجاوز أو إرهاق دون المدنيالقانون

مجال وهو متمایزأخرمجال إلى ینتميالمركز هذا أن حین في للعقد الملزمالأثرمجال إلى تنتمي

.البحري للبضائعالنقل عقد في إلیهالمرسلانضمامأساس هي الإرادة أن كماالعقد،نفاذ

أحكام لعدة وتضمینه1966سنةالفرنسيالقانونبإصلاحاتتأثرالجزائريالبحريوالقانون

إلا إن كلفة التحكیم العالیة والتي ،البحريالنقل عقد وحدةنظاماعتمدحیثبروكسلمعاهدةمن

یعجز كثیر من أطراف التعاملات البحریة اللجوء إلیها على عكس مرفق القضاء المیسر للكافة مما 

یستدعي إیجاد وسائل بدیلة عن التحكیم الدولي وذلك بإیجاد قضاء بحري متخصّص عربي یتیح لهذه 

لحل النزاعات مما یسهم بتطور وازدهار هذه  ةارة البحریملة في القطاع والتجالشریحة الواسعة العا

.الصناعة

یتسم تصاد والانتفاع بمواردها على نحووتشجیع استخدام البحار والمحیطات في أغراض الاق

بالكفاءة والسلامة وحمایة البیئة البحریة والتأكید على حمایتها وسلامتها من كل الأخطار والحفاظ 
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بالغ الأهمیة بالنسبة للإنسان والمجتمعات المحیطة أسباب تدفع بكل تأكید علیها كمورد اقتصادي 

.لإیجاد تشریع شامل موحد وقضاء بحري متخصّص لتیسیر التعاملات العربیة والدولیة

تشریعهاضمنتتفمن المنطقي أن1924لسنةبروكسلاتفاقیة على الجزائر وافقت أن بعدف

منعا وهذا المذكورةالاتفاقیة في علیهاالمنصوصالأحكام ذات 1976 سنةالصادرالبحري

المشرعف 1998 سنةالبحريالقانونتعدیلبعدإلا أن  ،بحراالبضائعنقلمادة في التشریعلازدواجیة

سنة لها المعدلالبرتوكولمنبعضهااستمدكمابروكسل،اتفاقیةأحكامبعض على أبقىالجزائري

صادق على تلم  الجزائر أن منبالرغم1978لسنة هامبورغاتفاقیةأحكامببعضوجاء،1968

فإنه 2010، كما أن التعدیل الأخیر الذي قام به المشرع الجزئري للقانون البحري لسنة هذه الإتفاقیة

.دون غیرهمس فقط الحجز على السفن

تعدیلهابروتوكول دون وذلك 1924 بروكسلاتفاقیةإعمالالجزائر في علینالزاما كان وإذا

معاهدةنصوص أن یتضحالمعاهدتینأحكامبینبسیطةمقارنةإجراءبعدف هامبورغ،معاهدة ودون

) غاتفاقیة هامبور (وأهم ما استحدثته هذه الاتفاقیة الشاحنون،توقعهاالتيبالصورةتأتي لم هامبورغ

أو تأخیر تسلیمها وأقامت المسؤولیة على هو مسؤولیة الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع 

المسؤولیة على یقوم الذي النظام هو دقة المسؤولیة الأكثرنظام أن بحیث،أساس الخطأ المفترض

 على مؤسسهامبورغ قواعد في المسؤولیةنظام أن حین في بروكسل،اتفاقیةبهجاءتالقانونبقوة

بالمعیارحسناسلوكاسلك قد أنهبإثباتالمسؤولیةمننفسهیعفي أن للناقلفیمكنالخطأ،قرینة

بالرغماللازمة،اتخذوا الاحتیاطات قد وتابعیهأنهإثباتبمجردالمسؤولیةمنیتحلل أن وله العادي،

 على ونصتبروكسلمعاهدة في الواردة الإعفاءات قائمة على تبقي لم المذكورةالاتفاقیة أن من

.الأموال أو الأرواح إنقاذ عن الناتجةالأضراروحالةالحریقحالةوهما فقط حالتین

وعلیه ضرورة توحید النصوص القانونیة والتي یخضع لها القانون البحري، فبالعودة إلى كل 

في القواعد  الاختصاصما تحیلا فإنه1978ومعاهدة هامبورغ لعام 1924من معاهدة بروكسل لعام 

كتابي فإنه یحیل إلي التشریع الداخلي، فیتضح أن هناك ازدواجیة بین ال الاحتجاجباستثناءجرائیة الإ
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الساریة المفعول على النزاع والقواعد الإجرائیة التي الاتفاقیةالقواعد الموضوعیة والتي تحكمها 

.یحكمها التشریع الداخلي

إطارا قانونیا یأخذ في الاعتبار العدید من التطورات 2008لسنة وتوفر قواعد روتردام 

التكنولوجیة والتجاریة التي حصلت في مجال النقل البحري منذ اعتماد تلك الاتفاقیات السابقة، بما في 

وتوفر الاتفاقیة للشاحنین .ذلك الزیادة التي شهدها النقل بالحاویات، ووضع وثائق للنقل الإلكتروني

.المیا ملزما ومتوازنا لدعم تنفیذ عقود النقل البحري التي قد تشمل وسائل نقل أخرىوالناقلین نظاما ع

كما أن تمدد تقادم الدعاوى البحریة تعتبر قصیرة بالمقارنة مع مدة التقادم المحددة في القواعد 

یة العامة وهذا نظرا لمتطلبات التجارة البحریة وما لعامل الزمن من أهمیة كبرى فیها، وأیضا حما

للناقل حتى لا یبقى مهددا لمدة طویلة برفع دعاوى ضده بسبب عقود نقل أنجزها منذ فترة طویلة، 

ن اختصاص أكما .نزاعاتوكذا رغبة من المشرع في الإسراع في تسویة ما ینشأ عن هذا العقد من 

الدوائر التجاریة بالفصل في النزاعات البحریة والتي تأخذ عادة مدة طویلة لصدور الحكم حیث یؤثر 

الأمر الذي یستلزم تبسیط ،سلبا في الأحكام الصادرة في هذه القضایا والنزاعات البحریة والطعن بها

ه النزاعات البحریة صفة للجهد والوقت والنفقات وإعطاء هذ اإجراءات التقاضي والتنفیذ توفیر 

.الاستعجال

عات البحریة از نص یقوم على أساس حصر الصإیجاد نظام قضائي بحري متكامل متخوعلیه 

وطبیعة المعاملات التجاریة البحریة الدولیة والاتفاقیاتصین لهم درایة بالقوانین صبید قضاة متخ

بحریة یُشرف علیها أكادیمیون وخبراء عات عن القضایا الأخرى وإنشاء مراكز اوفصل هذه النز 

ومختصون في القانون البحري یتولى إعداد الدراسات والبحوث وإقامة الدورات التدریبیة والندوات في 

ین بجمیع مهذا المجال لإعداد كادر بحري من خبراء ومحامین ومساعدین قضائیین وفنیین مل

والتأمین والشحن والاستیرادیات بما فیها التصدیر المعاملات البحریة والتجاریة والدولیة وجمیع العمل

خر ذلك من جمیع المعاملات والمصطلحات البحریة الخاصة حتى لا نبتعد عن المعنى أوالتفریغ إلى 

.المقصود لهذه المصطلحات
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  .44عدد  ر.، ج2005جوان 20

، 101ر عدد .، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/59أمر رقم -2
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:منشور على الموقع

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/tronsport/hamburg/

hamburg-a.pdf.
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ملخص   

یتمیز النشاط البحري بأنه نشاط یتم في بیئة محددة هي البیئة البحریة وتستخدم في تحقیقه 

عامة تؤدي لا وبكثافة الأنشطة البحریة سواء ذات طبیعة خاصة أو ،وسیلة خاصة هي السفینة

.وطنیة لتنظیمهاتفاقیات دولیة وتشریعات اعات البحریة وتعقیدها فظهرت نزامحالة إلى تصاعد ال

المتمثل في المرسل  يصاحب الحق في البضاعة وهو المدع وفأطراف الدعوى البحریة ه

كل من له صفة الناقل هو الناقل و في الدعوى البحریة فالمدعى علیه أما ،إلیه والشاحن والغیر

.البحري

بإثبات وجود ویكونمنها الإخطارمراحلعدة  إتباعلكي تكون هذه الدعوى صحیحة لا بد من و 

 في ختیارختصاص الذي  یتیح لصاحب الحق الاوالاأضرار في البضاعة عدم وجود خسائر أو أو

.أما تقادم الدعوى فتختلف حسب العقد المبرمالمختصة،اللجوء إلى محكمة 

Résumé

L’activité maritime est une activité qui s’exerce dans un environnement

spécifique qu’est le milieu marin, le navire est utilisé pour l’atteindre de manière

spéciale. La densité des activités maritimes soit a caractère privé ou public

conduisent inévitablement à l’augmentation et la complexité des différentes

maritimes, à partir de la apparaissent les conventions internationales et la

législation nationale pour les réguler.

Les parties au procès maritime est le titulaire du droit de la marchandise qui

est le propriétaire, l’expéditeur et le tiers. Le défendeur dans le procès est le

transporteur et l’ensemble de son support.

Afin que le procès soit valable, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes,

compris la notification qui prouve la présence ou l’absence de pertes de la

marchandise, et qui permet l’ayant droit le choix de recourir a la juridiction

compétente, le statut de la poursuite des limitations varient selon le contrat.


